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لعمل ودورها في تسوية مفتشية ا
  لمنزاعات الع



  الإهداء
  الحمد الله الذي أمطر علينا وابل فضله، فيسر لنا السبيل ووفقنا

  إلى بلوغ المقصد، أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قـال فيهما

  سبحانه وتعالى

  )).وقضى ربك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا((

   أمي الغالية... إلى الحب الذي لا ينتهي إليك يا روحي. 

   أبي الغالي... إلى الذي سعى جاهدا لتربيتي وتعليمي. 

   إلى من كانوا ولا يزالون دائما صوب عيني مبعث القوة والعزيمة
 ".وليد، مهدي"إخوتي  

   إلى من كانوا دائما بجانبي وبجواري إلى من كانت بسماتهم ونظراتهم
 .تبعث في نفسي القوة أعمامي وأخوالي حفظهم االله

 مخلوف كمال"الدكتور    إلى أستاذي الفـاضل." 

   إلى أصدقـائي.... إلى كلمة صداقة ودعم متواصل. 

 إلى مشاعل النور في دربي ومنارات أضاءت زوايا أظلمت في حياتي ...
 .أساتذتي

 إليكم أحبتي أهدي جهدي المتواضع.  

  



  

  شكر وتقدير
  أشكر االله وأحمده كثيرا على نعمه التي أنعمها علينا،

  يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت واليأس  "وأقول   

  إذا فشلت، وذكرني دائما أنّ الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح،

  يا رب إذا أعطيتني نجاحا فـلا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا   

  ".فـلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

هو مشرفي المحترم  ولأن شكر العبد من شكر الرب، فـأول من يستحق الشكر  
  .الدكتور مخلوف كمال على دعمه وثقته وتكرمه بالإشراف على مذكرتي

م الذين سوف يتفضلون بمناقشة هذه  اكما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكر 
  .المذكرة، وتقييم عملي

وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد بمدّ أيديهم حين كنت أتعثر، أو  
  .في ساعات عصيبة حين كنت أبحث وأفكر  بكلمة طيبة أثلجت صدري

  

 



  قائمة المختصرات

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :ج ر

  .دیوان المطبوعات الجامعیة :ج.م.د

  .قانون تسویة نزاعات العمل الجماعیة :ج.ع.ن.ت.ق

  .قانون تسویة نزاعات العمل الفردیة :ف.ع.ن.ت.ق

  .الصفحة :ص

  .صندوق البرید: ب.ص

  .دون طبعة: ط.د

ABRVIATIONS : 

P : page 

OP CIT : une locution latine que signifie  «ouvrage précédemment cite». 

B.I.T : bureau international du travaille. 

I.L.O : international labour. Organisation. 

A.L.O : arab- labour Organisation. 

PARA : paragraphe. 
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یهدف القانون إلى تنظیم المجتمع تنظیما من شأنه العمل على ضمان كفالة مصالح 
الأفراد وحقوقهم وصیانة حریاتهم، كما یرمي إلى التوفیق بین مصالح الأفراد وحریاتهم الخاصة 

  .من جهة، وبین المصالح العامة من جهة أخرى

بط ضنتحضارته وتقدمه، به  فالقانون إذن هو أساس أمن المجتمع واطمئنانه ومرآة
 أنیحقق كل هذه الغایات لابد من لحقوق والواجبات وینظم سلوك الفرد والجماعة، ولكي ا

  .یسایر ظروف العصر ومتطلباته، وان یواكب التطورات في مختلف المستویات

ذا كانت سنة الحیاة هي التطور، فان المجتمع عرف اعتبارا من منتصف القرن الثامن  وإ
علیه باسم  أطلقكتشاف عرفه البشر إ وأعظمتطور   أهم هنأحدثا جدید، وصف ب) 18(عشر 

في المجال الصناعي تقدما كبیرا، صاحبه  الإنسان، ومنذ ذلك التاریخ حقق »الثورة الصناعیة«
الأعمال الیدویة  المدن، ومن  إلىمن القرى  الإنسانهائلة من العمال نتیجة تحول  أعدادظهور 

یستخدمون  كانواالعمل الذین  أصحابمن طرف  تعرضوا لسیطرة، حیث الآلات استخدام إلى
هزیلة ولساعات جد طویلة، وقد عجزت قواعد القانون  وبأجورالعمال في ظروف قاسیة جدا 

  .)1(العمال هؤلاءالمدني عن حمایة 

 بمراعاةالذي دفع مختلف التشریعات في الدول لوضع تنظیم قانوني خاص یقوم  الأمرهو 
  .ةعلاقفي هذه الالضعیف  حمایة الطرف إلىعلاقات العمل، والتي تهدف 

لذلك یعتبر مبدأ حمایة العامل من أهم مبادئ قانون العمل الذي یجید التوازن المفقود في 
  .العامل صاحب ، دون الجهل بمصلحةلالعلاقة العم

                                                             
الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنیة، زنقة  ،1ط عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردیة،  )1(

  .15، ص2004، أبو عبیدة الحي المحمدي، مراكش، 
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لا إقة العمل لكن وجود قانون العمل كنصوص مكتوبة لن یصبح جدیرا بالاحترام في علا
ثر ذلك تفتیش إبوجود رقابة فعالة من قبل الدولة على مثل هذه العلاقات الخاصة فظهر على 

  .)1(العمل

علاقة العمل وتحویل  أطراففي تحقیق الاستقرار والتوازن بین  وأساسیایلعب دورا هاما 
ع یقوم على وض إلىالعمل من فلسفة التعارض والتصادم  وأربابمفاهیم الصراع بین العمال 

الحوار والتفاهم والتعاون وذلك في ظل التطورات التي تشهدها علاقات العمل بصفة عامة 
  .)2(وتشریعات العمل بصفة خاصة

الاهتمام بهذا الجهاز، والسعي  إلى والإقلیمیةالذي دفع بالمنظمات الدولیة  الأمرفهو 
  .لتطویره ووضع المعاییر المناسبة له

على  أبرزهال صدور العدید من الاتفاقیات والتوصیات، لعل ویظهر ذلك جلیا من خلا
بشأن تفتیش العمل والتي صادقت علیها  1947لسنة  81الاتفاقیة الدولیة رقم المستوى الدولي 

 أصدرتبالنسبة لمنظمة العمل العربیة التي  الأمرمعظم الدول ومن بینها الجزائر، وكذلك 
  .1998لسنة بشأن تفتیش العمل  19الاتفاقیة رقم 

السلبیة لعولمة  الآثارنتیجة  الأخیرةوقد تزاید الاهتمام بتفتیش العمل في السنوات 
في عالم العمل، والتي تمثلت مظاهرها  الاقتصاد وتحریر التجارة الدولیة والتطورات التكنولوجیة

تهاكات بالخصوص في تفاقم البطالة وانتشار الرشوة وتوسع الاقتصاد الغیر منظم وتزاید الان
ظهور العدید من نزاعات العمل، ویعود كل هذا الاهتمام  إلىلحقوق العمال، وهذا ما یؤدي 

البالغة على مختلف  وتأثیرها وأهمیتهابدون شك لطبیعة الوظائف الموكلة لمفتش العمل 
  .الأصعدة

                                                             
علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل دراسة مقارنة في نظم وقوانین العمل بدول مجلس   )1(

  .19، ص2014ب، المنامة مملكة البحرین، . المكتب التنفیذي، ص،1طالتعاون ومعاییر العمل الدولیة والعربیة، 
دیسمبر  - أ-مجلد -28علاقات العمل، مجلة العلوم الإنسانیة العدد غریب منیة، مفتشیة العمل وأهمیتها في مجال   )2(

  .176ص  -الجزائر - ، جامعة منتوري قسنطینة2007
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عدة صفات، فهو المتفقد یجمع بین  ومتأكدةفمفتش العمل یدعو لممارسة وظائف عدیدة 
التشریعات والحامي لحقوق  إنفاذالساهر على  أوالعمال وظروف عملهم، وكذا المراقب  واللأح

الوطنیة  ةكذلك في العدید من الدول الحامي للعمال والمهنیة، وه الأخطارالعمال وسلامتهم من 
الموفق في نزاعات العمل  أووالمنشط للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعیة، والمصالح 

  .الجماعیة أومنها الفردیة 

سیتناول موضوع دراستي التطرق إلى نشأة وتطور جهاز تفتیش  وعلى ضوء ما سبق ذكره
العمل على المستوى الدولي والإقلیمي، كما أتطرق إلى دراسة دور هذا الجهاز في تطبیق قانون 

  .العمل من خلال الصلاحیات الموكلة إلیه

إلى أي مدى یمكن لمفتشیة العمل : ة التاليذلك من خلال محاولة الإجابة على الإشكالی
  .أن تساهم في تطبیق قانون العمل؟

وسأتطرق إلى ذلك في فصلین، یخصص الأول لدراسة تفتیش العمل من حیث تطوره 
وتنظیمه، أما الفصل الثاني فیتناول دور جهاز تفتیش العمل في تطبیق قانون العمل، معتمدا 

نهج المقارن في بعض الأحیان مع التركیز على التشریع في ذلك على المنهج التحلیلي والم
  :الجزائري، وذلك حسب الخطة العامة التالیة

  .تفتیش العمل بین التطور والتنظیم: الفصل الأول

  .نشأة وتطور تفتیش العمل: المبحث الأول

  .التنظیم القانوني والإداري لتفتیش العمل: المبحث الثاني

  .یش العمل في تطبیق قانون العملدور جهاز تفت: الفصل الثاني

  .الدور القانوني والإداري لجهاز تفتیش العمل: المبحث الأول

  . دور جهاز تفتیش العمل في إجراء المصالحة: المبحث الثاني

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  نظام تفتیش العمل بین التطور والتنظیم
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  الفصل الأول

  نظام تفتیش العمل بین التطور والتنظیم
تفتیش العمل بوجه عام القیام بالفحص الدقیق المبني على الخبرة الدراسیة لجمیع یقصد ب

 الإجراءاتفهو یتمثل في مجموعة من  أخرىبعبارة  أو، )1(شروط العمل السائد في أماكن العمل
 وزارة أيالعمل الحكومیة،  لإدارةتفتیش تابعة  أجهزةوالوسائل الرقابیة والوقائیة التي تقوم بها 

قانون العمل، وكذا القوانین واللوائح والقرارات  لأحكامجل كفالة التنفیذ الفعال أل، من العم
وترسیخ التعاون بین  ذات العلاقة بالعمل والعمال، وذلك بغرض تحسین علاقة العمل الأخرى
رشادهمعقد العمل،  أطراف  أولتحسین ظروف العمل،  إتباعهاالسبل الواجب  أفضل إلى وإ
  .)2(ذلك إلىالعمل متى دعت الحاجة  أصحابالقانونیة تجاه المخالفین من  ءاتالإجرااتخاذ 

لذلك سأتناول في هذا الفصل تفتیش العمل من حیث نشأته وتطوره من خلال مبحثین 
  :وفقا لما یلي

  .نشأة وتطور تفتیش العمل: المبحث الأول

  .التنظیم القانوني والإداري لتفتیش العمل: المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                             
خنیش رابح، مفتشیة العمل في الجزائر، التطور والأفاق، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة   )1(

  .05، ص2011/2012امعیة، الحقوق، بن عكنون الجزائر، السنة الج
  .45علي فیصل علي، المرجع السابق، ص  )2(
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  لمبحث الأولا

  نشأة وتطور تفتیش العمل

عرف تفتیش العمل مسارا طویلا مرّ خلاله بعدة مراحل، ویعكس هذا المسار تطورات 
تشریعات العمل، لذلك نتطرق في هذا المبحث إلى المراحل الأساسیة لنشأة تشریعات تفتیش 

كمطلب (تیش العمل ثم نتطرق إلى الاهتمام الدولي والإقلیمي بتطویر تف) كمطلب أول(العمل 
  ).كمطلب ثالث(، ونختم إلى الجهود الوطنیة لتطویر تفتیش العمل )ثاني

  المطلب الأول

  المراحل الأساسیة لنشأة تشریعات تفتیش العمل

ثم نتطرق إلى ) كفرع أول(نتطرق في هذا المطلب إلى بدایات النشأة في الدول الأوروبیة 
كفرع (ونختم بتاریخ تفتیش العمل في الجزائر ) يكفرع ثان(نشأتها في بعض الدول العربیة 

  ).ثالث

  الأوروبیةبدایة نشأة تشریعات تفتیش العمل في الدول : الفرع الأول

ن لأ فتیش العمل بالمعنى المعروف حالیاأي وجود لت) 19(لم یكن قبل القرن التاسع عشر 
فتشي العمل كانت محدودة التشریعات العمالیة التي تشكل مراقبة تنفیذها الواجب الرئیسي لم

النطاق، ویرجع ذلك إلى أن معظم العمال كانوا في القطاع الریفي مع وجود بعض الحرف 
  .)1(والصناعات الیدویة، حیث كان العمل مقتصرا في الغالب على الإطار العائلي

فقد دعت الأفكار التي روج إلیها المفكرون الاقتصادیون والرأسمالیون في أوائل القرن 
إلى إطلاق آلیات السوق الاقتصادیة لكي تحكم علاقات العمل دون أي ضغط على هذه ) 19(

، وكذلك من اجل إتاحة ضغط تدخلا حكومیا أو تكتلا عالمیاالآلیات، سواء كان مصدر هذا ال

                                                             
  .45علي فیصل علي، المرجع السابق، ص  )1(
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قدر ممكن من حریة المنافسة الاقتصادیة وهو ما تجسد في الشعار الذي ساد في ذلك الوقت 
  .)1(»مل دعه یمرّ دعه یع«: ومضمونه

قرن العشرین ظهرت عوامل سیاسیة وبدایة ال) 19(خلال النصف الأول من القرن 
ن أب الأوروبیةقناعات لدى بعض الدول ساهمت في خلق  ،وفكریة ونقابیة واجتماعیة واقتصادیة

آن العمل قد  وأصحابعن التدخل في تنظیم العلاقات القانونیة بین العمال ،الدولة  امتناعفكرة 
، فجسدت بذلك )2(بأسرهتنحسر بسبب ما خلفته من نتائج سلبیة هددت كیان المجتمع  أنلها 

  .العمل في استغلال العمال على نحو غیر عادل أصحاب لإدارةهیمنة مطلقة 

على الدولة التدخل في شؤون العمل والعمال بوضع قوانین تضمن  إلزاماونتیجة لذلك كان 
جل حمایة الطرف الضعیف في هذه أهذه العلاقة من  طرافلأ، وتكون ملزمة )3(حمایتهم

  .العلاقة وهم العمال

إداریة لمراقبة القوانین  أجهزة إنشاء، بادرت الدولة في ةالإرادترسیخ وتجسید هذه  ولأجل
  .المتعلقة بالعمل والعمال وحمایتهم

والتي  بیةالأورو ظهور جهاز تفتیش العمل في عدد من الدول  إلى أدىالذي  الأمروهو 
  .دراسة البعض منها إلىسوف نتطرق 

  :تفتیش العمل في بریطانیا: أولا

الذي  1802جوان  22مبادرة في هذا البلد وتجسدت في القانون المؤرخ في  أولظهرت 
، واسند قرار مراقبة والغزلجاء لحمایة صحة العمال والممتهنین الجدد العاملین بمصانع النسیج 

لكن هذا  العمل المتقاعدین وأربابلجنة متكونة من قسمین قضاة  ىإلتطبیق هذا القانون 
ذوي مناصب علیا  أشخاص إلىالحكومة مهمة المراقبة  فأسندتفشل  أنما لبث  ،القانون

                                                             
یوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة بین أزمات الحاضر وتحدیات المستقبل، منشورات المركز العربي لإدارة   )1(

  .08، ص2012العمل والتشغیل، تونس، سنة 
  .46فیصل علي، المرجع السابق، ص علي  )2(
  .203، ص1995، لبنان 1عصام یوسف القني، التنظیم الاجتماعي للعمل، مطبعة بیروت، ط  )3(
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، 1844بدأت الوظیفة الحقیقیة لمفتشیة العمل وفي سنة مهمتها الحقیقیة التفتیش، ومن هنا 
  .)1(العامة الإدارة إلىابعون رسمیا المفتشون ت فأصبحتضاعفت عدد المهمات، 

  :تفتیش العمل في فرنسا: ثانیا

المحكمة أي  إنشاءإن ولادة مفتشیة العمل من نقص في تطبیق قانون العمل، حتى ولو تم 
عن نقل  المسئولة الإداریةآلیة الرقابة  إلىانه تفتقر  إلا، 1806في سنة ) محكمة العمل(

 22على تنفیذ قانون  للإشرافهیئة  إنشاءتم  1892عام العدالة، ففي  إلىشكاوي العمال 
الذي كان  villerméهذا القانون عقب ورود تقاریر من الدكتور  إنشاء، وقد تم )2(1841مارس 

  .)3(الأطفالقد كشف عن ظروف عمل هؤلاء 

الخاصة  الأحكامتم اقتراح تعیین مفتشین رسمیین للتفتیش على تنفیذ  1848وفي سنة 
صدر  1874، وفي سنة 1868في الصناعة ولكن لم یتم ذلك حتى سنة  حداثالأبتشغیل 

تضمنت  وأخیرافي الصناعة وحمایتهم وساعات عملهم،  والأحداثقانون خاص بتشغیل النساء 
في   التفتیش أعمالتتعلق بتنظیم  أحكام -1898-1893-1892القوانین التي صدرت سنة 

  .)4(المصانع

  مانیاألتفتیش العمل في : ثالثا

 إنشاءتم اقتراح  1837في هذا المیدان لا تختلف كثیرا عن سابقتها ففي عام  ألمانیاجهود 
م لتطبیق 1953رض الواقع عام أعلى  الأمرمصالح للتفتیش في المعامل، وتم تطبیق هذا 

                                                             
سمیر یوسف خوجة، الأداء المهني لدى مفتشي العمل، دراسة میدانیة بالمفتشیة الجهویة لسطیف، رسالة لنیل شهادة   )1(

یم وعمل، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص تنظ
  .56، ص2005/2006السنة الجامعیة 

(2) Loi De 22 Mars 1841, Sur La Protection Au Travaille Dans Les Manufactures Usine Et 
Ateliers.travaille-emploi-gouv.Fr/img/pdf. 21/05/2016 a 12 :00. 
(3) Fr- Wikipidia-Org/Wiki/Inspettion-Du Travaille./ 25-06-2016, A 10h00    

  .09خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )4(
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في المصانع، وكان ذلك عن طریق  الأطفالم حول عمل 1839مارس  09القرار المؤرخ في 
  .)1(هذه الوظیفة لإدارة مفتشین مختصین

كان قرن اضطرابات بالنسبة للعمال نظرا  18القرن  أنفي ضوء ما سبق یمكن القول 
للبؤس الذي كانوا یعیشون فیه وظروف العمل السیئة ذلك مما دفع بضرورة تدخل الدولة في 

تنظیم علاقات العمل وتحسین ظروف العمل وذلك عن طریق جهاز تفتیش العمل وظهر ذلك 
وزارات  إلى، حیث كانت هناك بلدان لها مكاتب تحولت فیما بعد تدریجیا )2(1923من  نطلاقاا

  .للعمل الأولىالعمل والجدول التالي یبین لنا السنة التي ظهرت فیها الوزارات 

  السنة  البلد
  1882  ألمانیا
  1883  اسبانیا
  1884  أمریكا

  1887  بریطانیا
  1891  فرنسا
  1894  بلجیكا

Institut National Du Travaille Et L’emploi Et De La Formation Et De La 
Formation Professionnelle (En Tep) Génère. 

  بدایة النشأة في الدول العربیة: الفرع الثاني

أدت الهیمنة لاستعماریة على مختلف الدول العربیة من جهة، والتخلف الاقتصادي من 
  .الرقابة أجهزة ءإنشافي  التأخر إلى أخرىجهة 

والتي  تفتیش العمل في الدول العربیة أجهزةالعوامل التي ساهمت في نشأة  أهمولعل 
جهاز تفتیش  إنشاء إلىفي ظهور الحاجة  الأولتمثل ، یأساسیینیحملها البعض على عاملین 

لدول العمل، وذلك لتلبیة احتیاجات یفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والثاني هو حصول ا
                                                             

  .56سمیر یوسف خوجة، المرجع السابق، ص  )1(
  .211عصام یوسف القني، المرجع السابق، ص  )2(
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ن الدول العربیة كانت تخضع للاستعمار من طرف ذلك لأ. )1(العربیة على استقلالها السیاسي
  .غایة القرن العشرین إلىمتد لسنوات طویلة وأ الأوروبیةالدول 

  :وفیما یلي نبین مسیرة تشریعات تفتیش العمل في بعض الدول العربیة

  نشأة تفتیش العمل في المغرب: أولا

 1926یولیو لسنة  13یة الشغل بالمغرب بواسطة القانون الصادر في مفتش إحداثتم 
المتعلق بتنظیم الشغل في المؤسسات الصناعیة والتجاریة وتفتیش القوانین الاجتماعیة في 

 الأساسیةالهیكلان الخاضعین لقطاعین مختلفین النواة  هذان، وقد شكلا 1955الفلاحة لسنة 
 .)2(مختلف المصالحالتشغیل ولتنسیق  لإدارة الأولى

 أوأما في عهد الاستقلال صدرت عدة نصوص تتعلق بتفتیش الشغل في القطاع البحري 
 1967التجاري، ومن بین هذه النصوص المرسوم الملكي لسنة  أوالصناعي،  أو، لفلاحيا

تخذ وزیر طبیب مفتش العمل، وبعدها إالمتعلق ب 1968فبرایر لسنة  8والمرسوم الصادر في 
للتشغیل على  إقلیمیةمندوبیة  إحداثقرار بمقتضاه  1970سبتمبر  14المغربي بتاریخ الشغل 

الخاص بهیئة تفتیش  الأساسيصدر مرسوم النظام  2008یولیو  9وبتاریخ  إقلیممستوى كل 
  .)3(أبواب 06مادة موزعة على  31الشغل المكون من 

  نشأة تفتیش العمل في مصر: ثانیا

حیث الامتیازات  الأموالم، تدفقت رؤوس 1886لمصر عام  منذ الاحتلال البریطاني
العاملة، وكانت الرقابة  الأیديالتي صاحبت الاحتلال مستغلة رخص  الأجنبیةوالاحتكارات 

على تشغیل العمال معدومة، وكانت علاقات العمل منحصرة في خمس مواد تحت عنوان 
 أيلعمال حقا وكان الفصل في وهي نصوص لم تكن تضمن ل" الصناع وأهل الأعمال إیجار"

 أولصدر  1909العرف السائد، أما نطاق التفتیش كان قاصرا جدا، وفي عام  إلىنزاع یعود 
                                                             

  .52علي فیصل علي، المرجع السابق، ص  )1(
 Http://Www.Maroc.Droit.Comنون الاجتماعي، مقال منشور بالمجلة الالكترونیة محمد طارق، القا  )2(
 a10:00 23/06/2016  
  . نفسهمحمد طارق، القانون الاجتماعي، المرجع  )3(
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 آنذاكفي الصناعة، وكان تفتیش العمل  الأحداثبشأن تنظیم تشغیل  45تشریع للعمل رقم 
عامة وكان  إدارات إلىوزارة الشؤون الاجتماعیة وقسمت  إنشاءتم  1954ضعیفا، وفي سنة 

العمل صدر قانون  2003التفتیش وفي سنة  إدارةالفرعیة التي تفرعت عنها  الإداراتمن بین 
تنظیم ) 236-232(والمواد ) 226- 224(التي تناول في مواده  2008لسنة  12الجدید رقم 

  .)1(موضوع تفتیش العمل

  نشأة تفتیش العمل في تونس: ثالثا

لدول العربیة التي عرفت تنظیم مبكرا نسبیا لتفتیش العمل تعتبر الدولة التونسیة من بین ا
  .الأخرىفیها، مقارنة ببعض الدول العربیة 

الذي نظم العمل بقطاع الصناعة والتجارة،  1910جوان لسنة  15 الأمرحیث صدر فیها 
  .)2(أحكامهوتضمن تنظیما لتفقد الشغل والعقوبات المنجزة عن مخالفة 

یمكن  منته من نصوص تتعلق بتفتیش العملالدول العربیة وما تضوبنظرة تقنیة لتشریعات 
هذه القوانین اختلفت اختلافا واسعا فیما بینها من عدة جوانب سواء من حیث  أنملاحظة 

  .الشكل وكذلك من حیث صیاغتها

مادة لتنظیم تفتیش العمل، في حین قد  31 أوردالتشریع المغربي فقد نجده  إلىبالرجوع 
  .مواد فقط تتعلق بموضوع تفتیش العمل 5رع المصري خصص المش أننجد 

  تاریخ تفتیش العمل في الجزائر: الفرع الثالث

والذي عرف عدة تطورات  بنظام تفتیش العمل أخذتالتي  البلدانتعتبر الجزائر واحدة من 
 :نلخصها من خلال المراحل التالیة

  

                                                             
  .54-53علي فیصل علي، المرجع السابق، ص   )1(
  .41تیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، صیوسف الیاس، تف  )2(
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  )1990قبل سنة (تفتیش العمل قبل مرحلة الإصلاحات : أولا

  :عرف تفتیش العمل في هذه الفترة عدة مراحل نلخصها فیما یلي

  :1967سنة  إلى 1962من سنة  الأولىالمرحلة / 1

المرحلة  إلىقبل التعرف على ظهور مفتشیة العمل في هذه المرحلة، لابد من التطرق 
  ).مرحلة ما قبل الاستقلال(السابقة لها 

الذي  1909جانفي  11بموجب قرار  1909 مفتشیة العمل في الجزائر سنة أنشأتحیث 
مفتشیة العمل نشاطها بمفتش رئیسي واحد  بدأتنشأ هیئة مفتشي العمل الجزائریین، وبذلك أ
تنظیما جدید  1948واحدة، عرفت سنة  امرأةمفتشین على مستوى الولایات من بینهم  06و

لة ومفتشیة العمل، ید العامالمتعلق بتنظیم المصالح الولائیة لل 1948افریل  20بموجب مرسوم 
  .)1(الفرنسیة لمفتشیة العمل الهیئةدمج المفتشون الجزائریون في أ 1957وفي سنة 

بعد الاستقلال فقد كانت مفتشیة العمل تسیر حسب نمط مستوحي بشكل كبیر من  أما
  .)2(النظام الفرنسي

 إداراتعدة وقد تمیزت هذه المرحلة بكون نشاط مفتشیة العمل كان یمارس من خلال 
  :وبالفعل قد وجدت مفتشیة عمل مختلفة للقطاعات التالیة

 .الصناعة والتجارة وتابعة لوزارة العمل -

 .الزراعة تابعة لوزارة الفلاحة -

 .النقل البري، البحري، الجوي، تابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل -

 .)3(المناجم والمحاجر تابعة للوزارة المكلفة بالصناعة -

                                                             
  .11خنیش رابح، المرجع السابق، ص   )1(
مؤرخة في  02، المتعلق بتمدید العمل بالتشریع الفرنسي، ج ر عدد 1962دیسمبر  31المؤرخ في  157-62القانون رقم   )2(

  .1963جانفي  11
  .180غریب منیة، المرجع السابق، ص  )3(
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  .1975سنة  إلى 1967الثانیة من سنة  المرحلة/2

المتعلق  1967مارس  27الصادر في  67/60قم صادفت هذه المرحلة صدور المرسوم ر 
  .بهیئة مفتشیة العمل والید العاملة، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة

 لجمیعبمراقبة النصوص التشریعیة والتنظیمیة ) مفتشیة العمل(وكلفت هذه الهیئة 
  .شكلها أوالمؤسسات مهما كان هدفها 

  .الأولىلذلك فهي وحدت بین مختلف القطاعات التي سبق ذكرها في المرحلة 

  :1978سنة  إلى 1975المرحلة الثالثة من سنة / 3

 اختصاصاتعرفت هذه المرحلة صدور العدید من النصوص القانونیة، ومن بینها تحدید 
الذي جاء تخصیص  1975افریل  29المؤرخ في )1( 75/33الأمرمفتشیة العمل من خلال 

مفتشیة  أحادیةعلى مبدأ  أكدتسمیة مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة بموجب صدوره، والذي 
العمل مع تحدید مجال اختصاصها وصلاحیاتها المختلفة في القطاعین الخاص والعام ومنه 

 الأحكامالمكلفة بمراقبة تطبیق الاجتماعیة الهیئة الوحیدة  والشؤوناعتبرت مفتشیة العمل 
التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بشروط العمل، وحمایة العمال من طرف كل مستخدم الذي یشغل 

  .)2(ممتهنا من كلا الجنسین في النشاطات الزراعیة وغیر الزراعیة أوعاملا 

  :1990إلى سنة  1978المرحلة الرابعة من سنة 

ذلك جلى لاشتراكي للمؤسسات أثره على مفتشیة العمل ویتكان التشریع المتعلق بالتسییر ا
المتضمن القانون الأساسي العام  1978أوت  05الصادر في  )3(78/12من خلال القانون رقم

  .)4(للعامل وكذا نصوصه التطبیقیة

                                                             
  .1975لسنة  39، المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل، ج ر عدد 1975افریل  29المؤرخ في  33- 75 الامر  )1(
  .180غریب منیة، مفتشیة العمل وأهمیتها في مجال علاقات العمل، المرجع السابق، ص  )2(
 8المؤرخة في  32العام للعامل، ج ر عدد الأساسي، المتضمن القانون 1978 أوت 5المؤرخ في  12-78القانون رقم   )3(

  .1978 أوت
  .12خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )4(
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لخلافات اقاء تالمتعلق بإ 1982فیفري  13مؤرخ في ال )1(82/05ثم صدر قانون رقم 
ا الذي وسع من مهام هذا الجهاز، لیختص في الوقایة من نزاعات هالجماعیة في العمل وتسویت

العمل، مراقبة مختلف التجاوزات على مستوى المؤسسات المستخدمة، تنظیم الوقت القانوني 
  .للعمل

  ):1990ما بعد (تفتیش العمل بعد مرحلة الإصلاحات : ثانیا

جة للإصلاحات عرف عالم الشغل تغییرا جذریا، وذلك نتی 1990ابتداء من سنة 
 06المتعلق بمفتشیة العمل المؤرخ في  )2(03-90السوق، یعد القانون  حتلالاالاقتصادیة قصد 

ستخلاصه من خلال الاتفاقیة إأهم نص قانوني في هذه المرحلة، الذي تم  1990فیفري لسنة 
  .1947بشأن تفتیش العمال، لسنة  81الدولیة رقم 

دور ومهام مفتشیة العمل وهذا على ضوء  كما عرفت هذه المرحلة إعادة النظر في
، هذا من جهة والقوانین 1989الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة المتمخضة من دستور فیفري 

ستقلالیة المؤسسات، حیث تم إزالة التحدیدات المتعلقة باختصاصات مفتشیة العمل الخاصة بإ
ات وعلیه أصبح بإمكان المفتشیة بمناسبة استقلالیة المؤسس 31-75التي تعرضها أحكام الأمر 

  .)3(العامة للعمل التدخل في القطاع العمومي والخاص على حد سواء

الذي تضمن تنظیم  )4(90/209صدر المرسوم التنفیذي رقم 03-90إضافة إلى القانون 
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  04-90المفتشیة العامة للعمل وسیرها، أما بالنسبة للقانون 

المصالحة حیث أصبح دورها یقتصر على مهمة مل، فقد سحب من مفتشیة العمل في الع
  .)5(الاتصال والوساطة بین طرفي النزاع، ومكتب المصالحة

  
                                                             

  .7ا، ج ر عدد ، المتعلق باتقاء الخلافات الجماعیة في العمل وتسویته1982فیفري  13المؤرخ في  05-82القانون رقم   )1(
  .1990فیفري  7مؤرخة في  6یتعلق بمفتشیة العمل، ج ر عدد  1990فیفري  6المؤرخ في  03-90القانون رقم   )2(
  .62سمیر یوسف خوجة، المرجع السابق، ص )3(
وسیرها، ج ر  للعملیة العامة تشفبتنظیم الم قالمتعل 1990جویلیة 14المؤرخ في  209-90ي رقم ذلمرسوم التنفیا  )4(

  .29عدد
  .63، صف خوجة، المرجع نفسهسمیر یوس  )5(
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  المطلب الثاني

  الاهتمام الدولي والإقلیمي بتطویر تفتیش العمل

طرق إلى بموضوع تفتیش العمل، حیث نت والإقلیمينتناول في هذا المطلب الاهتمام الدولي 
كفرع (وكذا منظمة العمل العربیة  ،)كفرع أول(الدولیة بتفتیش العمل بیان اهتمام منظمة العمل

  .)ثاني

  :اهتمام منظمة العمل الدولیة بتفتیش العمل: الفرع الأول

ها وبرامجها، نشاطیلاء تفتیش العمل جزءا كبیرا من إحرصت منظمة العمل الدولیة على 
ید من الاتفاقیات، والتوصیات والتي من خلالها أكدت على ضرورة حیث أصدرت في شأنه العد

انشاء في كل دولة عضو، وحدة لتفتیش العمل بغیة تأمین تطبیق القواعد القانونیة الخاصة 
  . )1(بحمایة العمال

فالتوصیات التي أصدرتها منظمة العمل الدولیة على هذا الصعید متعددة، فمنذ سنة 
تفتیش العمل في المؤسسات الصناعیة، وتوصیة أخرى سنة  أصدرت توصیة بشأن 1923
قیة أصدرت المؤتمر العام للمنظمة الاتفا 1947ر، وفي سنة حبشأن تفتیش رجال الب 1926
تفتیش العمل والتي حظیت  بشأن تفتیش العمل والتي تعتبر العمود الفقري لنظام 81رقم 

لعمل الدولیة، والتي تضمنت بتصدیق شبه جماعي من طرف الدول الأعضاء في منظمة ا
أحكاما تقضي بتألیف هیئة التفتیش من موظفین عمومیین تكفل لهم مراكزهم وشروط تعیینهم 

  .)2(والاستقرار في وظائفهم، وتكون هیئة التفتیش تحت إشراف السلطة المركزیة

ما ا، إلا أن قطاعا هلمه الصكوك الدولیة بشأن تفتیش العكل هذ إصداروعلى الرغم من 
كان لا یزال غیر مغطي بأي منها وهو قطاع الزراعة، مما دعا لجنة الخبراء القانونین في 

                                                             
  :الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولیة-1919القسم الثالث عشر من معاهدة فرساي لسنة  429المادة رقم   )1(

WWW.Ilo.ORG/Public/French/BUREAU/LEG.PDF. 
بشأن تفتیش العمل في الصناعة  1947لسنة  81من الاتفاقیة الدولیة رقم  1فقرة  4المادة   )2(
 WWW.ILO.Org/Normex/Fr.لتجارةوا
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ر العمل الدولي سنة لمؤتم 50منظمة العمل الدولیة، أن تضمن تقریرها المرفوع إلى الدورة 
 إمكانیةارت فیها، إلى أنه من المرغوب فیه بقدر عال، أن تدرس المنظمة توصیة أش 1966
بشأن تفتیش العمل في  81حول تفتیش العمل في الزراعة والتي تكمل الاتفاقیة رقم أداة  إصدار

  .الصناعة والتجارة

إعداد مشروع اتفاقیة وتوصیة بشأن تفتیش العمل  ملیةوعلى ضوء هذه التوصیة تمت ع
وصدرتا تحملان الرقمین  1969لعام  53في الزراعة أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته 

  .)1(على التوالي 133و 129

نشر مؤتمر العمل الدولي بروتوكولا یتعلق بتوسیع إتفاقیة العمل الدولیة  1995وفي سنة 
  .)2(، لتشمل الأنشطة في قطاع الخدمات الغیر التجاریة81رقم 

فإن منظمة العمل الدولیة أصبحت تدعم إستراتیجیة عالمیة لتحدیث  2006م ومنذ عا
امج المنظمة قد تأسست بمساعدة الهیئات المكونة في تعزیز وتنشیط تفتیش العمل، بشأن بر 

العمل اللائق من خلال إدارة العمل، بما فیها تفتیش العمل، لجعلها أكثر فعالیة كما أن 
الإستراتیجیة تتضمن عددا من الأنشطة في إطار المعاییر الوطنیة والدولیة على حد سواء منها، 

خص تفتیش العمل، وتوفیر التدریب ملیة التدقیق فیما یمساعدة الدول الأعضاء وعلى إجراء ع
  .)3(لمفتشي العمل

  :اهتمام منظمة العربیة لتفتیش العمل: الفرع الثاني

ستشعرت منظمة العمل العربیة منذ نشأتها أهمیة جهاز تفتیش العمل كجهاز حكومي إ
الأجهزة  مختص حیث أشار المیثاق العربي للعمل في مادته الثالثة على وجوب تطویر

                                                             
  .16خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )1(
كلیة - عمارة نادیة، دور مفتشیة العمل في تنظیم علاقات العمل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص تنظیم وعمل  )2(

  .62-61، ص2011/2012یة السنة الجامع–الجزائر -جامعة البویرة-العلوم الانسانیة والاجتماعیة قسم علم الاجتماع
(3)Administration Du Travaille Et Inspection Du Travaille. Conférence International Du 
Travaille 100session.Geneve-2011 ,P69. 
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الحكومیة المختصة بالشؤون العمالیة فیما یتلائم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول 
  :یلي ما،یتجلى إهتمام منظمة العمل العربیة بتفتیش العمل من خلال )1(العربیة

هذه الدراسات  لأبحاث الخاصة بتفتیش العمل وتعمیمإصدار العدید من الدراسات وا-
  .الدول العربیةوالأبحاث على كافة 

  .)2(فتیش العملتعقد العدید من الأبحاث في مجال -

إصدار العدید من الاتفاقیات وتوصیات العمل العربیة والتي تضمنت جوانبها تتعلق -
بتفتیش العمل وقد تطرقت التوصیات والاتفاقیات إلى واجبات مفتش العمل وصلاحیاته، هذا 

  .صفات ذات العلاقة بجهاز التفتیش العمل بشكل عامإلى العدید من القواعد والموا بالإضافة

اتفاقیة عربیة خاصة بتفتیش العمل مما  2008لم تصدر منظمة العمل العربیة حتى عام 
ا في المجال التشریعي، وجاءت الأحكام المتعلقة بتفتیش العمل في أكثر من شكل نقصا صارخ

والاتفاقیة  1دة كالاتفاقیة العربیة رقمعالجة موضوعات متعدبمأداة قانونیة، كانت متخصصة إما 
بشأن مستویات  العمل، أو كانت مخصصة لموضوع محدد غیر موضوع تفتیش  6العربیة رقم

  .)3(بشأن السلامة والصحة المهنیة 7العمل كالاتفاقیة العربیة رقم 

بشأن تفتیش العمل كما  19أصدرت منظمة العمل العربیة الاتفاقیة رقم  2008وفي سنة 
  .بشأن تفتیش العمل 8درت التوصیة رقم أص

  

                                                             
  .13عصام یوسف القني، مرجع سابق، ص  )1(
  :العملدتها منظمة العمل العربیة بشأن تفتیش عقنشیر إلى بعض الندوات التي   )2(

 .2010نوفمبر  03إلى 1الندوة الإقلیمیة حول تفتیش العمل في المعاییر والتشریعات الوطنیة المنعقدة في القاهرة من  -

إلى  23ون وبناء علاقات عمل جیدة المنعقدة في عمان فتیش العمل ودوره في تطبیق القانالندوة الإقلیمیة حول ت -
 .2012ى أفریل 25

 12ر تفتیش العمل في تحقیق التوازن بین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بشرم الشیخ من الندوة الإقلیمیة حول دو  -
  .2013نوفمبر  18إلى 

  79علي فیصل، المرجع السابق، ص )3(
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  المطلب الثالث

  الجهود الوطنیة لتطویر تفتیش العمل

نتطرق في هذا المطلب إلى أهم الاتفاقیات الدولیة والعربیة التي صادقت علیها الجزائر 
ثم نتطرق إلى رأي لجنة الخبراء الدولیة حول مصادقة الجزائر ) كفرع أول(بشأن تفتیش العمل 

  ).كفرع ثاني(الاتفاقیات لهذه 

  .تفتیش العملالجزائر نحو المصادقة للاتفاقیات الدولیة والعربیة بشأن  إتجاه: الفرع الأول

  :الاتفاقیات الدولیة: أولا

حددت الجزائر منذ استقلالها موقفها من دور منظمة العمل الدولیة كجهاز تشریعي في 
إلى المنظمة، وعملت منذ  نضمامالابه هو مجال القانون الدولي للعمل، حیث أول ما قامت 

العمل الدولیة، فقد صادقت  اتفاقیاتجملة من المصادقات شملت  إجراءذلك الحین على 
  .)1(تفاقیةا 183دولیة من أصل  تفاقیةا 54على  2000إلى سنة  ستقلالالاالجزائر منذ بدایة 

 81رقم  الاتفاقیةهي  ولعل أهم اتفاقیة صادقت الجزائر علیها في مجال تفتیش العمل
في تشریعاتها بواسطة القانون ، وقد جسدتها 19/10/1962 بشأن تفتیش العمل وذلك بتاریخ

  .المتعلق بمفتشیة العمل 1990فیفري  6المؤرخ في 90/03رقم

هذه الاتفاقیة لا ن إدارة العمل، على الرغم من أن بشأ 150كذلك الاتفاقیة الدولیة رقم 
لتفتیش العمل تحدیدا إلا أن المعاییر الواردة فیها تمس بشكل أو بآخر تخص بمعاییر مباشرة 

جهاز تفتیش العمل باعتباره جزء من نظام إدارة العمل الوطنیة والتي صادقت علیها الجزائر في 
  .)2(1984سنة 

                                                             
دراقي هبة خدیجة، دور منظمة العمل الدولیة في تطویر القانون الدولي الاجتماعي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في   )1(

  .91، ص2001-2000لدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعیة القانون ا
  .52یوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص  )2(
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المؤسس عتراف إوقد تولت الجزائر مكانة هامة لقواعد العمل الدولیة، یبدوا ذلك من خلال 
مو المعاهدات على القانون وهذا حسب ما نص علیه الدستور الجزائري بمبدأ س الدستوري
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في " الجزائري

  .)1("الدستور تسمو على القانون

  :الاتفاقیات العربیة: ثانیا

دول العربیة علیها لأسباب تشكو اتفاقیات العمل العربیة عموما من ضعف تصدیق ال
من  حظایضیق المجال عن البحث عنها، ولیست الاتفاقیة العربیة بشأن تفتیش العمل أفضل 

  .)2(غیرها في هذا الشأن

بشأن الصحة والسلامة  7ففیما یخص الجزائر فقد صادقت على الاتفاقیة العربیة رقم
 2005وذلك في سنة  1981لعمل لعام بشأن بیئة ا 13، والاتفاقیة رقم 1977المهنیة لسنة 

  .)3(فهي اتفاقیات متخصصة تضمنت على مواد تطرقت لموضوع تفتیش العمل

رأي لجنة الخبراء الدولیة على مصادقة الجزائر للاتفاقیات الدولیة بشأن تفتیش : الثاني الفرع
  :العمل

حول  2001ونیو عبرت لجنة الخبراء في الملاحظات الموجهة للحكومة الجزائریة بتاریخ ی
ها عن التقدم الذي أحرزته الحكومة الجزائریة في مجال تطبیق حاتطبیق هذه الاتفاقیات عن إرتی

التي أفادت لها لجنة  الإحصائیاتبشأن تفتیش العمل وذلك على ضوء  81الاتفاقیة رقم
  .)4(الخبراء

  

  
                                                             

  .1996دیسمبر  8مؤرخة في  76، ج ر عدد 1996من دستور  132المادة   )1(
  .53عربیة، المرجع السابق، صیوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول ال  )2(
  our.org/pdfwww.alolab  .بشأن الصحة والسلامة المهنیة 1977لسنة  7من الاتفاقیة رقم  12المادة   )3(
  .96ي هبة خدیجة، المرجع السابق، صقدرا  )4(
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  المبحث الثاني

  التنظیم القانوني والإداري لجهاز تفتیش العمل

  .)1(من تنظیم السلطة النظامیة في الدولة یتجزأز تفتیش العمل جزء لا إن جها

لذلك لا یمكن للدولة الاستغناء عن جهاز رقابي كجهاز تفتیش العمل، بالنظر إلى دوره 
  .في الحفاظ على الحقوق الاجتماعیة والعمالیة

یش وذلك لذلك نتطرق في هذا المبحث إلى جهاز تفتیش العمل من حیث نطاق نظام التفت
، ثم نعرج بعد )مطلب أول(حسب كل من المعاییر الدولیة والعربیة، وكذا التطبیقات الوطنیة 

علیه إذ یوضع تفتیش العمل تحت إشراف سلطة  الإشرافذلك إلى تنظیمه الإداري، من حیث 
  ).مطلب ثاني(لهذا الجهاز  السلطة المركزیة والغیر الممركزةبعدها نتطرق إلى مركزیة و 

  لب الأولالمط

  مجال تطبیق نظام تفتیش العمل

في العدید من الدول في  بأخر أومجال تفتیش العمل یمتد بشكل  أنلیس هناك شك في 
جمیع قطاعات النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والزراعي، والخدمات ویمكن  إلىالعالم، 
لم  أوالخاصة بالتفتیش  هذه الدول، سواء كانت قد صادقت على المعاییر  الدولیة أنالقول 

لا، وسواء استبعدت  أم 81رقم  الاتفاقیةتفعل، وسواء استثنت التجارة من التصدیق على 
خاضعین له فان لدیها نوعا من الممارسة  أبقتهما أمقطاعي التعدین والنقل من مجال التفتیش، 
  .)2(وخصوصیتها الوطنیة ظروفهاالمحلیة لتفتیش العمل، تتفق في الغالب مع 

  

  
                                                             

  .59یوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص)1(
  .23خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )2(
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  :مجال تطبیق نظام تفتیش العمل حسب المعاییر الدولیة: الفرع الأول

دولي سنة بشأن تفتیش العمل التي أقرها مؤتمر العمل ال 05تعتبر التوصیة الدولیة رقم
لمسألة تحدید قطاعات العمل التي تخضع لسلطة العمل، فهي ، أول توصیة تطرقت 1919
وقت ممكن، إن لم تكن قد فعلت بعد نظاما ما بأن تنشئ كل دولة عضو في أقرب "أقرت 

  ..."یكفل، تفتیشا فعالا على المصانع

 لأعضاء، على القطاع الصناعي، فقطفهي بذلك قصرت دعوتها الموجهة إلى الدول ا
الذي كان وما یزال یعد البیئة الأكثر خطورة على العاملین فیه، مراعاة في ذلك ما كانت تسمح 

الاقتصادیة التي كانت تتحكم بدول العالم في أعقاب الحرب العالمیة به الأوضاع السیاسیة و 
  .)1(الأولى

إلا أن الوضع لم یستمر طویلا، على النحو الذي جاءت به هذه التوصیة والتي حصرت 
  .مجال تفتیش العمل على القطاع الصناعي فقط

مل التي بشأن تفتیش الع 20أصدر مؤتمر العمل الدولي التوصیة رقم  1923ففي سنة 
ینبغي أن تكون الوظیفة الرئیسیة لنظام تفتیش العمل :" نصت في البند الأول منها على أن

الذي یجب أن تقیمه كل دولة عضو ضمان إنفاذ القوانین واللوائح المتعلقة بظروف العمل 
، فهي بذلك لم تعد تحصر مجال تفتیش العمل على القطاع "وحمایة العمال أثناء عملهم

اذ القوانین ل قطاعات العمل ذلك بهدف ضمان إنفبذلك أن یشمل كیجبحسب بل الصناعي ف
  .واللوائح المتعلقة بظروف العمل وحمایة العمال أثناء أدائهم لعملهم

تفاقیة دولیة بشأن تفتیش العمل، فقد صیغت خاصة إ لإصداروحین تهیأت الظروف 
المتعلقة بتفتیش العمل في  1947لسنة  81بتحدید نطاق التفتیش في هذه الاتفاقیة الدولیة رقم 

  :الصناعة والتجارة صیاغة مرنة للغایة، تمثلت فیما یلي

منها للقوانین الوطنیة، أو النصوص التنظیمیة أن تعفي  2فقرة  2أجازت المادة  -
 .منشآت المناجم، التعدین، والنقل أو أقسام منها من تطبیق أحكام الاتفاقیة

                                                             
  .59اس، تفتیش العمل في الدول العربیة،المرجع السابق،ص یوسف إلی  )1(
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قصود بأماكن العمل الصناعیة وأماكن العمل التجاریة م تحدد هذه الاتفاقیة المل -
تحدید مفهومها للقوانین الوطنیة مع تركت منها بل  23والمادة  2الواردتین في المادة 

 .)1(مراعاة ظروف كل دولة

إلى النصوص نحو غیر مباشر بالرجوع لذلك فإن نطاق تفتیش العمل یتحدد على 
بواسطة مفتشي العمل، مما یتیح لكل دولة عضو إمكانیة تحدید القانونیة التي لم یتم إنفاذها 

  .)2(أماكن العمل التي تغطیها سلطة تفتیش العمل

جاءت خطوة هامة أخرى في إطار استكمال المعاییر الدولیة الخاصة  1969وفي سنة 
 ، والتوصیة129بتفتیش العمل، تمثلت في تبني مؤتمر العمل الدولي الاتفاقیة الدولیة رقم 

بشأن تفتیش العمل في الزراعة وبصدور هاتین الوثیقتین الدولیتین، فإن مجال تفتیش  133رقم
العمل حسب المعاییر الدولیة، قد امتد نظریا على الأقل، لیغطي القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة 

  .)3(الثلاثة، هي الصناعة، التجارة، والزراعة

الذي  81 توكولا ملحق بالاتفاقیة الدولیة رقمأصدر مؤتمر العمل الدولي برو  1995وفي سنة 
لیشمل الاتفاقیة في  81تیش العمل رقم ألزم كل دولة عضو بتوسیع نطاق أحكام اتفاقیة تف

  .)4(قطاع الخدمات الغیر التجاریة
  :مجال تطبیق نظام تفتیش العمل حسب المعاییر العربیة: الثانيالفرع 

بشأن تحدید نطاق  -المبكرة–المعاییر العربیة على خلاف معاییر العمل الدولیة، جاءت 
 1976لسنة  6والاتفاقیة رقم  1966لسنة  1تفتیش في كل من اتفاقیتي مستویات العمل رقم 
من  98من الاتفاقیة الأولى، وكذا المادة  96بسیطة وواضحة في دلالتها حیث نصت المادة 

  .)5(..." یش العمل واختصاصهینظم التشریع تفت:"الاتفاقیة الثانیة في صدرها على أن

                                                             
  .21خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )1(

(2) Ilo- Labour Inspection-General Survey, by the comitée of expert on the application and 
recomondation international labour, 71eme session .1985-Para 33.P13.  

  .22خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )3(
  .1947بشأن تفتیش العمل لسنة  31من البروتوكول الملحق بالاتفاقیة الدولیة رقم  1فقرة  1المادة   )4(
  .71یوسف إلیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص  )5(



 نظام تفتیش العمل بن التطور والتنظیم                                                    الفصل الأول
 

24 
 

لذلك فإن هاذین النصین تركا الحریة لكل دولة عضو لتحدید نطاق تفتیش العمل، وذلك 
  .بما یتناسب مع تشریعاتها الوطنیة

بشأن  7وبعدها أصدر مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة الاتفاقیة العربیة رقم 
 كمامنها على  12المتخصصة فقد نصت في المادة السلامة المهنیة، التي تعد أولى الاتفاقیات 

  ...."یجب إیجاد جهاز تفتیش خاص بالسلامة والصحة المهنیة:" یلي

حیث جاء  1980بشأن العمال المزارعین لسنة 12 رقموأعقب ذلك نص الاتفاقیة العربیة 
للأحكام تكفل كل دولة جهاز یخص بكفالة التطبیق السلیم :" منها على ما یلي  26في المادة 

  ".القانونیة المتعلقة بشروط العمل وحمایة العمال في القطاع الزراعي

  .لیشمل القطاع الزراعي امتدوبصدور هذه الاتفاقیة یكون مجال تفتیش العمل 

ة أصدر مؤتمر العمل نیصوص الفرعیة بشأن تفتیش العمل في قطاعات معتتوجا لتلك الن
 1998لسنة  لمبشأن تفتیش الع 19فاقیة العربیة رقم العربي في دورته الخامسة والعشرین الات

  .)1(1947لسنة  81والتي جاءت متوافقة بل متطابقة مع جّل الاتفاقیة الدولیة رقم

أین أكدت على نحو صریح بضرورة تنظیم تفتیش العمل في كل دولة عضو من خلال 
  .)2(وأماكن العمل القوانین واللوائح الوطنیة والقرارات المنفذة لها في جمیع قطاعات

في العبارة الأخیرة  1998لسنة  19بذلك فإن الصیغة التي جاءت بها الاتفاقیة رقم
جمیع قطاعات وأماكن العمل تفید بأن نظام تفتیش العمل یشمل جمیع القطاعات التي "منها

  .تخضع للقانون المنظم لعلاقات العمل

 الأولىفي الفقرة الأولى في مادتها إلا أنه ورغم الإطلاق الذي جاءت به هذه الاتفاقیة 
، إلا أنها أوردت في الفقرة الثانیة منها، على أنه یجوز عند لمبشأن مسألة نطاق تفتیش الع

ما جاءت بتفصیله  الضرورة للدولة العضو أن تستثني بعض أماكن العمل من التفتیش وهو
                                                             

البند الثالث من جدول اعمال مكتب العمل الاستراتیجیات والممارسات في مجال تفتیش العمل، مكتب العمل الدولي،   )1(
  .6ص ، جنیف،2002، نوفمبر 297 الدولي، الدورة

  .، السالف ذكرها1998لسنة  19مكن الاتفاقیة العربیة رقم  1فقرة  1المادة   )2(
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الخامسة  دورتهعمل العربي في والتي أقرها مؤتمر ال 19لمكملة للاتفاقیة رقم ا 8التوصیة رقم 
تیش، أماكن العمل الحكومیة، والعشرین، ومن بین هذه القطاعات التي یجوز استثنائها عن التف

العسكریة والأمنیة، التي یمكن أن یخل تفتیش العمل فیها بالسریة التي تقتضیها  و ةینالمد
  .  )1(الاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني

  :تطبیق تفتیش العمل حسب التطبیقات الوطنیةمجال : الثالثالفرع 

الخبراء في منظمة العمل الدولیة  إن تحدید مسألة نطاق نظام التفتیش حسب رأي لجنة
هم، ویعتمد عموما على مجال سریان اكن العمل والعمال الذین تغطیمنظور إلیه من زاویة أم

  .)2(القوانین التي یراد من هذا النظام إنفاذها

د من الرجوع إلى أحكام أدید مجال التفتیش في لذلك فإن تح یة دولة من الدول، لا بّ
قانونها الداخلي لمعرفة مسألة أساسیة هي مجال سریان أحكام القانون الذي یعهد إلى جهاز 

انین و انون المنظم لعلاقات العمل، والقالتفتیش السهر على تنفیذ أحكامه، وهذا القانون هو الق
اهات ومن بینها اتجاهین رئیسیین دول العالم في هذه المسألة إلى عدة اتجالمكملة له، وتتوزع 

ل، یطبق على جمیع حكم شروط وظروف العمل في الدو یقضي الأولى بوجود قانون واحد ی
انین التي تحكم هذا الموضوع فهو بذلك یخص و بتعدد الق الثاني قضي الاتجاهأماكن العمل، وی

ت التي تتمثل باستثناء قطاعات معینة، وأماكن عمل محددة العدید من الاحتمالات والإشكالا
  .)3(من مجال التفتیش

والذي تقرر في التشریع الوطني المنظم لتفتیش  وبهذا الاتجاه الأخیر أخذ المشرع الجزائري
في أي مكان عمل یشتغل  لمأین أكد على أنه یمارس تفتیش العالعمل بشكل صریح ومباشر 

هنون من الجنسین باستثناء المستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي تفیه عمال أجراء أو مم

                                                             
  www.ahlalabour.org/Recomon-8pبشأن تفتیش العمل  8من التوصیة العربیة رقم 2قرة ف 1المادة   )1(

 General Survey 1985 para .op. p16.)2(    
  .24خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )3(
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الدفاع أو الأمن الوطنیین منع  ضروریاتللوظیف العسكري، والمؤسسات التي تقتضي فیها 
  .)1(دخول أشخاص أجانب إلیها

  الثانيالمطلب 

  .لمالتنظیم الإداري لجهاز تفتیش الع

ع للدولة، بمعنى انه ینتمي إلى المنظومة مما من شك أن جهاز تفتیش العمل، جهاز تاب
ویعرف التنظیم . الإداریة والدستوریة للجهاز الحكومي وهذا ما یستدعي إلى تنظیم هذا الجهاز

بصفة عامة على انه تحدید الأعمال اللازمة لتحقیق أهداف المنظمة وتنظیمها في إدارات 
یمكن أن تنشأ بین الأعمال وأقسام، ووحدات ومستویات في ضوء تحدید العلاقات التي 

والقائمین علیها على كافة المستویات وكل الاتجاهات، والهیكل التنظیمي هو الذي یؤدي هذه 
  .)2(الوظائف والمراكز وفق التسلسل الهرمي بحیث یضمن هذا الهیكل عملیة المراقبة

م القانونیة ومن هذا المنطلق وباعتبار جهاز تفتیش العمل یسهر على مراقبة وتنفیذ الأحكا
  .الخاصة بالعمل والعمال، فقد عرف هذا الجهاز تطورا على مستوى تنظیم هیاكله

  "ل تحت إشراف سلطة مركزیةموضع تفتیش الع: الفرع الأول

یوضع تفتیش العمل تحت :" منها على 4في المادة  1947لسنة  81نصت الاتفاقیة 
  ".سة الإداریة في الدولة العضوإشراف ورقابة سلطة مركزیة بقدر ما یتماشى مع الممار 

التي  د للسلطة المركزیةقد صیغ هذا النص بمرونة حیث لم تشترط شكلا أو مستوى محد
ختلاف في القدرات دید ذلك للدول الأعضاء، مراعاة للإتشرف على جهاز التفتیش، بل ترك تح

  .)3(والتجارب والأوضاع الدستوریة بین الدول الأعضاء

  :م المركزي لجهاز تفتیش العمل نجدنظیومن بین مبررات الت
                                                             

  .، السالف الذكر90- 03من القانون 3المادة   )1(
  .12، ص1985لة، الجزائر، حسان الجیلالي، التنظیم والإدارة، دار الهدى، عین ملی  )2(
  .50خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )3(
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تبرر لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولیة بأن وضع التفتیش تحت إشراف سلطة مركزیة  -
 .)1(یسهر وضع وتطبیق سیاسة تفتیش موحدة لعموم الإقلیم الوطني

ع التنظیمات إن وضع نظام التفتیش تحت إشراف سلطة مركزیة من شأنه تسییر وض -
تساق الامتثال على المستوى الوطني، ویمكن ذلك من استعمال ة ضمان إوتنفیذها بغی

الموارد المتاحة على نحو رشید ولا سیما من خلال الحد من الازدواج في العمل وعملیات 
 .)2(وضع القرار

أكد البند  1923لعمل الدولي سنة مؤتمر االتي أقرها  20كما أن التوصیة الدولیة رقم -
، یوضع مفتشوا المناطق في البلاد التي تنقسم لأغراض التفتیش إلى نعلى أ:" التاسع منها

مناطق تحت الإشراف العام لمفتش ذي خبرة ومؤهلات عالیة وذلك بهدف تطبیق القانون 
 ".بصورة موحدة بین مختلف المناطق، وكذلك لتحقیق مستوى عال من الكفاءة في التفتیش

تحت هیئة تفتیش العمل  توضع:" قضي بأنالتوصیة السابقة ی كما أن البند العاشر من -
السیطرة المباشرة لسلطة مركزیة في الدولة، دون سواها، وأن لا یخضع أعضائها لسیطرة 

 .، بأي وجه أمامها في أدائهم لأي من واجباتهممسئولینأي سلطة محایدة أو أن یكونوا 

سلطة مركزیة  فتیش العمل في الدولة تحت إشرافتإن الهدف الرئیسي من إخضاع جهاز  -
بالنظر إلى ما جاءت به لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولیة، أو ما تم إیراده في 

هو هدف مزدوج یضمن تحقیق وضع وتنفیذ سیاسة مركزیة كتفتیش عمل  20التوصیة رقم 
موحد في الدولة، فضلا عن تطبیق القانون الذي یوكل إلى جهاز تفتیش العمل، وكذا 

ورة موحدة بین مختلف مناطق الدولة، والغرض من هذا الهدف المزدوج مراقبة تنفیذه بص
هو أن یخضع التفتیش في نشاطه إلى نظریة موحدة، تحكم أدائه لوظائفه كما أن الغرض 
من هذا الهدف المزدوج یتمثل في قیام السلطة المركزیة بتقسیم موحد في جمیع أنحاء الدولة 

 .)3(هاز التفتیش تنفیذ أحكامهللأحكام القانونیة التي تعهد إلى ج

                                                             
 General Survey-1985-Para 109 , Op-Cit P57.)1(    
 Administration Du Travaille Et Inspection De Travaille.Op-Cit, P69. )2(    

  .52خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )3(
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وفي التطبیقات الوطنیة لهذا المعیار الدولي القاضي بخضوع التفتیش لإشراف سلطة 
مركزیة، نجد أن العدید من الممارسات والاجتهادات غیر أن الاتجاه الغالب هو الذي یأخذ 

  .بإنشاء جهاز تفتیش یمتد اختصاصه لیشمل جمیع فروع النشاط الاقتصادي

  .)1(تثناءات قلیلة، وخاصة بالنسبة للنقل والتعدینمع اس

في حین قد نجد أن بعض الدول الأخرى لجأت إلى إنشاء أجهزة تفتیش لكل فرع من فروع 
  .)2(النشاط الاقتصادي

وفي حقیقة الأمر فإنه لا یمكن إنكار أن لتعدد أجهزة التفتیش فوائد كبیرة من حیث مستوى 
أنه : إلا أنه لا یخلوا من بعض السلبیات أبرزهاما سبق لنا القول، التفتیشیة، ك وكفاءة العملیة

یفرز عملیا كل المشكلات المرتبطة بتعدد الأجهزة التي تؤدي أنشطة مترابطة أو متماثلة، هذه 
نتیجة تتمثل في تداخل الأنشطة وتناقض التوجیهات الصادرة عن هذه الاجهزة  المشكلات التي

لك فإن من مقتضیات تعدد أجهزة التفتیش وجود نظام للتنسیق مشكلة تنازع الاختصاص، لذ
لا فإنه یؤدي إلى نتائج سلبیة لا محال   .)3(بینها، بالغ الدقة والفعالیة، وإ

فهو الأمر الذي أدى بالعدید من الدول التي كانت قد اعتمدت على نظام تعدد أجهزة 
شكلات الناجمة عن التداخل في التفتیش إلى توحید هذه الأجهزة وذلك لتفادي مثل هذه الم

 . )4(أنشطة هذه الأجهزة

  :السلطة المركزیة وغیر الممركزة: الفرع الثاني 

لا یعني إقرار المعاییر الدولیة بشأن تفتیش العمل والتي سبق وأن تطرقنا إلیها فیما سبق، 
یتولى وجوب وضع التفتیش تحت رقابة إشراف سلطة مركزیة حتمیة الأخذ بهذا النظام الذي 

التفتیش في مختلف أماكن العمل، وفي جمیع قطاعات العمل، وتدخل في اختصاصه الرقابة 

                                                             
  .52بح، المرجع السابق، صخنیش را  )1(

 General Survey 1985 para 113 p59.)2(    
  .97یوسف إلیاس، المرجع السابق، ص  )3(

 General Survey 1985 Para 116 P60.)4(    
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على جمیع المسائل المتعلقة بعلاقات العمل، إذ أن الدولة قد تجد لاعتبارات متعددة أن الأصلح 
إلى تعدد الأجهزة التي تمارسه سعیا  من إقامة نظام التفتیش فیها، أن لتحقیق الغایات المرجوة

  .)1(تحقیق قدر متقدم ومتطور من الأداء المخصص لهذه الأجهزة

لذلك فإن هذه المعاییر تركت تحدید هذه المسألة للاختیار الوطني للدولة في ضوء 
مكانیاتها   .ظروفها وإ

وبذلك فإن المشرع الجزائري أناط تفتیش العمل بجهاز واحد یخضع لإشراف وزارة العمل، 
 اتة وهیاكل غیر ممركزة التي تتمثل في مكاتب تفتیش العمل والمفتشیویتألف من هیاكل مركزی

  .)2(209-90الجهویة وهذا طبقا لما أكده المرسوم رقم 

یم معمق لتنظیم وعمل مصالح مفتشیة العمل تم وضع تنظیم وبعد تقی 2005وفي سنة 
ت الجدیدة، ومن جدید، من خلاله تم إعادة تنظیم مفتشیة العمل وذلك بما یتماشى مع المتطلبا

  .)3(بین أهم التغیرات التي جاء بها هذا النظام، تم من خلاله إنشاء المفتشیة الولائیة للعمل

هیاكل  لتنظیم، منظمة في شكل جهاز مركزيوبذلك فإن تنظیم مفتشیة العمل حسب هذا ا
  .)4(غیر مركزیة

مدیریة -:مدیریتین 05-05من المرسوم التنفیذي  4م حسب المادة تظ :الهیاكل المركزیة/ 1
  .العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل

  .ومدیریة الإدارة والتكوین-

  :یأتيتكلف مدیریة العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل بما  

عدادالوضعیة الاجتماعیة وتقییمها متابعة  -  .التقاریر الدوریة بشأنها وإ

                                                             
  .91یوسف إلیاس، تفتیش العمل في الدلو العربیة، مرجع سابق، ص  )1(
  .، السالف الذكر 209-90المرسوم التنظیمي رقم  )2(
  .، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها2005جانفي  6المؤرخ في  05-05من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة   )3(
  .السالف الذكر 05-05من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة   )4(
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 .على تحقیق التشریع والتنظیم المعمول بهماالسهر  -

 .وقایة من النزاعات الجماعیة في العملبكل التدابیر الكفیلة بالمشاركة في الالمبادرة  -

 .على تحسین بطاقیة الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعملالسهر  -

  :یأتيمدیریة الفرعیة للعلاقات المهنیة بما حین تكلف الفي 

عدادتطور الوضعیة الاجتماعیة متابعة  -  .الدوریة بشأنها التقاریر وإ

التشاور والاتصال القطاعي وما بین  أعمالالعلاقات مع المحیط من خلال تدعیم  -
جال المساعدة الكفیلة بتحسین فعالیة مصالح في م یرالتدابالقطاعات واقتراح كل 

  .)1(والإعلاموالاستشارة 

  :الهیاكل الغیر المركزیة/ 2

في المفتشیات الجهویة للعمل  05-05التنفیذي  05من المرسوم  18تتمثل طبقا للمادة 
  .مفتشیات العمل الولائیة، مكاتب مفتشیة العملو 

الجهویة للعمل عدة ولایات، في حین یشمل اختصاص مفتشیة یستمر اختصاص المفتشیة 
لاختصاص  العمل الولائیة مجموع إقلیم الولایة، أما مكتب مفتشیة العمل الذي یكون تابعا

  .)2(شمل اختصاصه منطقة صناعیة أو دائرة إداریة محددةمفتشیة العمل الولائیة ی

 2مفتشیة العمل في المادة  علقالمت 03-90أما فیما یخص المهام فقد حددها القانون 
منه، فهي تتولى مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة 

  .والجماعیة وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال

كما تتولى تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدمیهم فیما یخص حقوقهم وواجباتهم 
تتولى مساعدة العمال ومستخدمیهم الوسائل الملائمة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة، وكذلك و 

                                                             
  .الذكر السالف 05-05، من المرسوم 7-6المادة   )1(
  .55بق، صخنیش رابح، المرجع السا  )2(
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في إعداد الاتفاقیات أو العقود الجماعیة في العمل، كما تتولى أیضا إجراء المصالحة قصد 
  .اتقاء الخلافات الجماعیة في العمل

ل في حلّ المنازعات العمالیة إلا أن هذه الصلاحیة الأخیرة المتعلقة بتدخل مفتشیة العم
  .)1(أثارت نقاشا طویلا لم یحسم على نحو قاطع حول مدى جوازها

فهناك  العمل في المنازعات العمالیةمفتشیة لذلك نجد ظهور اتجاهین حول مسألة تدخل 
 في تسویة المنازعات وهناك من أقر الأشكالشكل من  بأيبعدم تدخل مفتشین العمل  أمرمن 

  .)2(المفتشیة في هذه المنازعات وجوبا بضرورة تدخل

  

وبهذا الاتجاه الأخیر اخذ المشرع الجزائري إذ تتولى مفتشیة العمل دورا هام في مجال 
  .)3(النزاعات الجماعیة للعمل، فهي التي تتولى السهر على تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة

عمل في حلّ النزاعات لالتي یقدمها الاتجاه المؤید لتدخل مفتشي ا ولعل اهم المبررات
لقائمة في مواقع طلاعهم على المشاكل اؤلاء المفتشین مؤهلین لذلك بحكم إن هالعمالیة، بأ

من المفتشین التدخل  بأنفسهمالعمال یطلبون  أننه لوحظ في الكثیر من الحالات العمل، كما أ
  .الثقة التي یحظى بها المفتشون من قبلهم إلىلحل منازعاتهم بالنظر 

الحدیث عن ذلك إلى نرجئ في الفصل الثاني لذلك  تفصیله إلىا ما سوف نتطرق وهذ
  .حین التطرق إلیه

  

    

   

                                                             
  .السالف الذكر 05- 05، من المرسوم  19المادة   )1(
  .151یوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، ص  )2(
  .56خنیش رابح، المرجع السابق، ص  )3(



  
  
  
  الثانيالفصل 

تطبیق دور جهاز تفتیش العمل في 
العمل قانون
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  الفصل الثاني

  العمل نوناق قیبطتدور جهاز تفتیش العمل في 
جهاز تفتیش العمال في تحسین علاقات العمال،  نظرا للأهمیة القصوى التي یتمتع بها

ذلك عن طریق تطبیق وظائفه التي تحدد سلطاته، وأصبح واضحا أن جهاز تفتیش العمال یعد 
فعالا إذ یشكل على المستوى الوطني أحسن حریص على تطبیق قوانین العمال سواء كانت 

د عرف هذا الجهاز اتساعا في نشاطه وطنیة أو دولیة، والمتمثلة في الاتفاقیات الدولیة، وعلیه ق
  .ذلك بالنظر لتطور التشریع الاجتماعي بصفة عامة

م فإن الأدوار التي یتمتع بها جهاز تفتیش لم تحدد إلاّ انطلاقا من عدة اتفاقیات ومع العل
 06المؤرخ في  90/03، وهو ما جاء به القانون1941ة لسن 81دولیة لعل أبرزها الاتفاقیة رقم 

  :یلي وقد تم تحدید هذه المهام وفقا لما 1990فیفري 

  .الدور القانوني والإداري لجهاز تفتیش العمل: المبحث الأول

  . دور جهاز تفتیش العمل في إجراء المصالحة: لثانيالمبحث ا
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  المبحث الأول

  الدور القانوني والإداري لجهاز تفتیش العمل

إن قانون العمل كقانون یستهدف أصلا حمایة العمال، لا یأخذ مداه الحقیقي، إلاّ عندما 
العمل، لتحري واقع  یخضع لرقابة هیئة الموظفین المؤهلین الذین یقومون بزیارات متكررة لمواقع

تطبیق الأحكام القانونیة، ومدى التزام أصحاب العمل بتنفیذها إن هذه الهیئة، وهي جهاز تفتیش 
العمل، لم تعد في وقتنا الراهن، تقوم بدور رقابي سلبي، ولا تقتصر وظیفتها على ممارسة 

ما تأخذ دورا إیجابیا بالغ الأهمیة في الحیاة الع نّ ملیة، وقد حددت المادة السلطة الزجریة، وإ
  :)1(هذا الدور على النحو التالي 81 مقر الثالثة من الاتفاقیة الدولیة 

  المطلب الأول

  الدور الرقابي لجهاز تفتیش العمل

الدور الرقابي لجهاز تفتیش العمل في الرقابة المقررة على شروط العمل وظروفه  یتحدد
  ).الفرع الثالث(وعلى تنظیم أجور العمال ) الفرع الثاني(وعلى تنظیم وقت العمل ) الفرع الأول(

  الرقابة على شروط العمل وظروفه :الفرع الأول

العمل وظروفه، إذ أن تحدید  تعددت الأدوات القانونیة التي تتولى وضع وتنظیم شروط
ذلك یناط بصفة أساسیة بالسلطة التشریعیة، فكل دولة تضع من تشریعات تعنى بتنظیم شروط 

وهو المصدر الأساسي لقوانین العمل أو " التشریع أو القانون العادي" وظروف العمل من خلال
التي تصدرها " اللوائح و " القرارات التنظیمیة" من خلال التشریعات الفرعیة والتي یقصد بها 

السلطة التنفیذیة تنفیذا لقانون العمل النافذ في الدولة، وتكمن ضرورة هذه اللوائح في أنها تنظم 
أمورا تفصیلیة كما یدخل في هذا الإطار اتفاقیات العمل الدولیة والعربیة التي تحتل قوة القانون 

                                                             
.1989-1988یوسف إلیاس، الوجیز في شرح قانون العمل، هیئة المعاهد الفنیة، معهد الإدارة، الرصافة، سنة  /د ) 1)  



 لمعلا نوناق قیبطتدور جهاز تفتیش العمل في              ني                 الفصل الثا
 

35 
 

نونیة وتصبح جزءا من قانونها بعد إبرامها والتصدیق علیها ونشرها وفقا للأوضاع القا
  .)1(الداخلي

مراقبة تطبیق الأحكام  -:يلی امبتختص مفتشیة العمل ." وهذا ما أكده المشرع الجزائري
  .)2(..."التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف العمل

مها الداخلیة فضلا عن وعلى المستوى المهني فإن اللوائح الداخلیة للمؤسسات ونظ
الاعراف المهنیة واتفاقیات العمل الجماعیة، تعتبر أیضا مصدر لشروط العمل وظروفه وهي 
تلك القواعد التي یضعها صاحب العمل والتي تعتبر قواعد مكملة للقانون الوطني كما یتولى 

ت عقد العمل الفردي تحدید شروط وظروف العمل خاصة عندما یتعلق الأمر بالمؤسسا
  .)3(الصغیرة شریطة أن لا یخالف القواعد القانونیة الآمرة في قانون العمل

فمن خلال هذه الأدوات یستطیع مفتش العمل أن یتعرف على مدى التزام صاحب العمل 
  هاب مللعا حبصام از تلا ىدمو بشروط وظروف العمل بالمستوى الذي یقرره القانون الوطني 

یث كان على المفتش حینئذ أن الإجراء المناسب لإزالة مخالفته بالنصح والإرشاد، متى وجد ح
ذلك مجدیا، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونیة ضده، إذ وجده قد ارتكب المخالفة عن وعي 

  .)4(كامل بماهیتها ومع قصد مسبق للنتائج المترتبة علیها

بشأن تفتیش العمل نصت في  81وتأسیسا لما سبق قد نجد أن الاتفاقیة الدولیة رقم 
تأمین إنفاذ الأحكام القانونیة المتعلقة  –" المادة الثالثة منها على أن وظائف تفتیش العمل تتمثل
  ...".بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قیامهم بهذا العمل

                                                             
.85علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل، المرجع السابق، ص  ) 1)  
.السالف الذكر 03-90من القانون رقم  2المادة  ) 2)  
.87، المرجع السابق، ص  علي فیصل علي ) 3)  

من سلسلة الدراسات الاجتماعیة  23د، یوسف إلیاس، التفتیش على شروط وظروف العمل، بحث منشور في العدد رقم  )4(
التنفیذي للمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة لدول والعمالیة، واقع وأهمیة تفتیش العمل بین التشریع والممارسة، المكتب 

  .108، ص 1993، سنة 1مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ط
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یقوم مفتش " بشأن تفتیش العمل على أن  10بیة رقم وكذا الأمر بالنسبة للاتفاقیة العر 
العمل بمراقبة تطبیق التشریعات ذات العلاقة بما في ذلك القوانین والنظم واللوائح والقرارات 

من قبل دولته، واتفاقیات الصادرة بموجبها، واتفاقیات العمل العربیة والدولیة المصادق علیها 
  .)1("عیةالعمل الجما
  الرقابة على تنظیم وقت العمل :الفرع الثاني

 تحدد المستویات الدولیة والتشریعات الوطنیة وقت العمل الیومي والأسبوعي والإضافي 
إذ تعتبر القواعد المحددة لوقت العمل ملزمة للطرفین وتخضع لقاعدة بطلان أي اتفاق یقدم 

  .)2(دة بطلان تنازل العامل عن حقوقهحقوقا للعامل أقل من تلك الواردة في القوانین وكذلك قاع

  :ومن ثم فإن دور مفتش العمل للرقابة على مدى التزام صاحب العمل بذلك وفقا لما یلي

  :ساعات العمل: أولا

تلك المدة أو الفترة الزمنیة المحددة التي یلتزم العامل بقضائها في العمل تنفیذا  یقصد بها  
للمهام والواجبات المرتبطة بمنصب العمل، ومن ثم فإن مدة العمل تندرج في إطار الضوابط 

تشكیل الظروف والشروط العامة للعمل، سواء ما ارتبط منها بالعامل أو  يف الهامة التي تدخل
وهو ما دفع الدولة إلى التدخل من أجل فرض تنظیم قانوني لأوقات العمل بصاحب العمل، 

عن طریق تحدید حدّ أقصى لساعات العمل، بما یحقق مصلحة العمل ویعمل على إزالة 
  .)3(التناقض بین مصالح طرفي علاقة العمل

                                                             
  .بشأن تفتیش العمل 10من الاتفاقیة العربیة رقم  22المادة  )1( 
  .110یوسف إلیاس، التفتیش على شروط وظروف العمل، المرجع السابق، ص  )2(    
حي البدر،  331الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمال الفردیة والجماعیة، دار الریحانة للكتاب  -بشیر هدفي) 3( 

  .161، ص 2006القبة، الجزائر، 
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ساعة أسبوعیا وذلك في ظل ظروف العمل  40حدد المشرع الجزائري ساعات العمل ب وقد
  .)1(العادیة

وتتجلى رقابة مفتش العمل على ساعات العمل للتثبت من أجل ساعات العمل الفعلیة التي 
یعملها العامل لا تتجاوز الحد المسموح به قانونا، كما یتحقق أیضا من ساعات العمل اللیلي 

من أنه لا یقوم بتشغیل النساء والأطفال في الأماكن المحظورة، أما فیما یتعلق بالعمل والتثبت 
الأسبوعي فإن على المفتش أن یتحقق من عدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعیة، وأن العامل قد 

  .)2(حصل على راحته الأسبوعیة في مواعیدها

  :الراحة القانونیة والعطل والإجازات: ثانیا

ل، فإن الجوانب نظیم أوقات العمل یشكل الوجه الأول لموضوع ظروف العمإذا كان ت  
المتعلقة بالراحة والعطل القانونیة والخاصة المدفوعة الأجر، وبدون أجر تشكل الوجه الثاني من 

الراحة بعد العمل هو حق دستوري وقانوني الأمر الذي یفسر حرص الموضوع، بحكم أن 
إحاطته بتنظیم وحمایة قانونیة آمرة تمنع أي خرق أو تجاوز لهذه الأحكام  تشریعات العمل على

، ومن ثم یتعین على المفتش أن یتحقق من أن مدة الإجازة )3(التي تعتبر من النظام العام
السنویة التي حصل علیها العامل لا تقل عن المدة المقررة قانونا، وكذلك الأمر بالنسبة للإجازة 

على المفتش أن یتحقق من أن العامل قد حصل على إجازات مرضیة  المرضیة حیث یجب
وفقا للمدة المقررة قانونا إذا ما تعرض لوعكة صحیة، وأن هذه الإجازة لم تحرم العامل من حقه 
في الأجر وفقا للقواعد القانونیة، كما یجب علیه التحقق من أن العامل قد حصل على إجازته 

ة، وفقا للمدة المقررة في التشریع الوطني، وأن العامل قد تحصل خلال الأعیاد والعطل الرسمی
  .)4(على أجرة أثناء تمتعه بهذه الإجازات

                                                             
 12مؤرخة في  3یحدد المدة القانونیة للعمل، ج،ر 1997ینایر لسنة  11مؤرخ في  03-97من الأمر رقم  2المادة ) 1(

  .1997جانفي 
.91فیصل علي، المرجع السابق، ص  علي)  2)  

سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  ةیأحم )3(
   .277، ص 2008دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .92فیصل علي، المرجع السابق، ص  علي )4(
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ویتحقق مفتش العمل من ذلك كله من خلال الرجوع إلى السجلات والكشوف التي   
یحتفظ بها صاحب العمل والملفات الشخصیة للعمال وسجلات الأجور، كما أن للمفتش أن 

صاحب العمل والعامل للاستیضاح حول المعلومات المطلوبة، وقد تواجه المفتش یستفسر من 
صعوبة عدم تعاون العمال في كشف الحقائق سعیا منهم في الحصول على أجر إضافي مقابل 

  .)1(تنازلهم عن حقوقهم المتعلقة بتنظیم وقت العمل

  الرقابة على تنظیم أجور العمال:الفرع الثالث

لقد تجسدت السیاسة الاجتماعیة للأجر في مختلف التشریعات العمالیة الحدیثة حیث   
أصبح یضم إلى جانب الأجر مقابل العمل العدید من التعویضات والمكافآت العینیة والنقدیة 
وبعض الامتیازات الملحقة مثل السكن والنقل والإطعام، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي، إذ 

كل أجر أو مركب أساسي أو أدنى، وكل الامتیازات " ذا المنطلق على أنهعرف الأجر من ه
، "والملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نقدا أو عینا من جانب صاحب إلى العامل

وقد سلك المشرع الجزائري ذات المسلك في قانون علاقات العمل، إذ اعتبر جمیع العناصر 
  .)2(رالسابقة تدخل في تكوین الأج

ونظرا لأهمیة الأجر وما یثیر من صعوبات، سواء في طریقة احتسابه أو إثباته، عمد   
ك دفتر الأجور الذي المشرع الجزائري إلى وضع عدة وسائل قانونیة تثبت التزام المستخدم بمس

الذي یحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة  98-96تم ترسیمه بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
ي یلزم بها المستخدمون ومحتواها، وبرجوعنا إلى هذا النص نجد أن دفتر الأجور یرقم الت

ویسجل من قبل كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة إقلیمیا، بینما السجلات الأخرى التي 
  .)3(یلتزم بها المستخدم فیتم تسجیلها وترقیمها من طرف مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

                                                             
  .115یوسف إلیاس، التفتیش على شروط وظروف العمل، المرجع السابق، ص ) 1(
  .134المرجع السابق، ص هدفي بشیر، ) 2(
محند أولحاج، قسم مخلوف كمال، الحمایة القانونیة للأجر، مجلة المعارف، مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة أكلي   )3(

  .219، ص 2014، دیسمبر 17العلوم القانونیة البویرة، الجزائر، العدد رقم 
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من هذا المرسوم التنفیذي  13تسجیل دفتر الأجور، تلزم المادة إضافة إلى ترقیم و   
المستخدم وتحت مسؤولیته، بتدوین المعلومات المتعلقة بالأجور دون شطب أو إضافة أو 

منه البیانات التي یجب أن یحتویها الدفتر، وهي تتعلق باسم ولقب  3تحشیة، كما حددت المادة 
جر القاعدي، العلاوات والتعویضات، إقتطاعات العامل، فترة العمل، منصب العمل، الأ

الضمان الاجتماعي والضرائب، ویوضع الدفتر تحت تصرف مفتش العمل من أجل الإطلاع 
  .)1(والرقابة في جمیع أماكن العمل

  المطلب الثاني    

  الدور الوقائي لجهاز تفتیش العمل

إنّ مفتش العمل في سبیل بلوغ الغایة المتمثلة في ضمان الالتزام بالأحكام القانونیة   
یتخیر من الوسائل، تلك التي تكون أكثر ملائمة من غیرها لتحقیق ذلك، ویقوم هذا الإختیار 
على مراعاة حقیقة أن جهاز تفتیش العمل لا یمارس مهمة رقابیة لوسائل سلبیة تتمثل في رصد 

ت التي یرتكبها المخاطبون بالأحكام القانونیة التي یسعى إلى ضمان الالتزام بها، ومن المخالفا
ثم رفض العقوبات عیهم فحسب، بل أن السعي إلى الحیلولة دون ارتكاب المخالفة أصلا هو 

  . )2(الوسیلة الأكثر نجاحا في تحقیق الهدف الذي یسعى جهاز تفتیش العمل إلى تحقیقه

للمفتش فیتولى الجهاز في ضوئها دورا بناءا ذو طبیعة " لوظیفة الوقائیةا" ومن هنا تأتي  
إیجابیة یسهم في بفعالیة في بلوغ الغایة من إصدار القوانین المنظمة لشروط وظروف العمل، 

  .)3(إلخ...والمتمثلة في حمایة صحة العمال وسلامتهم، والحفاظ على حقوقهم وصیانة دخولهم

ة على عدة صور ومجالات تتمثل في النصح والإرشاد والوقایة من وتقوم الوظیفة الوقائی  
  :أخطار العمل، والإبلاغ عن القصور التشریعي، ونتناول هذه المجالات تبعا ووفقا لما یلي

                                                             
  .220مخلوف كمال، الحمایة القانونیة للأجر، المرجع السابق، ص   )1(
  .95المرجع السابق، ص علي فیصل علي، ) 2(
  .96، ص نفسهالمرجع  )3(
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  النصح والإرشاد وتقدیم المعلومات: الفرع الأول

بالمعلومات أمر یندرج في ) أصحاب العمل والعمال( العمل الأطراف المعنیة  إنّ تزوید مفتشوا
  .)1(إطار منظور وقائي، فیؤدي إلى تحسینات تتجاوز في بعض الأحیان ما ینص علیه القانون

ویؤدي مفتشوا العمل وظیفة التزوید بالإرشادات والمعلومات في أماكن مختلفة، وفي   
  :ما سوف نتطرق إلیه تبعا لما یلي أوقات ومناسبات متباینة وهذا

وفي هذه الحالة عادة ما یجد المفتش نفسه یؤدي : النصح والإرشاد أثناء الزیارة التفتیشیة .1
هذه الوظیفة تلقائیا ودون تخطیط مسبق عندما یتلقى أسئلة عدیدة من صاحب العمل أو 

العمل بتزویدهم ممثلیه أو من العمال أنفسهم أو ممثلیهم، ومن ثم یقوم مفتش 
 .بالمعلومات والإرشادات اللازمة لتنفیذ الأحكام القانونیة

صاحب العمل وهذا المكتب یلجأ إلیه العامل أو : مكتب التفتیش لدىالنصح والإرشاد  .2
أو عن طریق مبادرة مفتش العمل نفسه إلى طلب حضور  طالبا النصح والإرشاد

لكي یقدم له النصح  -ار متابعة قضیة ماالشخص المعنى إلى مكتبه وذلك في إط
  .)2(والإرشاد بشأن هذه القضیة

لقاء المحاضرات والقیام بالحملات التوعویة  .3 النصح والإرشاد من خلال عقد ندوات وإ
إلخ، وبمشاركة جهاز ...وذلك بواسطة وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات

العمالیة وبإعداد ونشر مطبوعات على شكل نشرات أو تفتیش العمل في برامج الثقافة 
 .كتب
  الوقایة من مخاطر العمل :الفرع الثاني

یتعرض العمال أثناء أدائهم العمل إلى مخاطر یكاد أغلبها أن یكون متوقعا، مما یوجب اتخاذ 
  .)3(الاحتیاطات الكافیة لوقایة العمال منها

                                                             
  .100  ، المرجع السابق، صعلي فیصل علي) 1(
  .123یوسف إلیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .89یوسف إلیاس، الوجیز في شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص ) 3(
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والوقایة من مخاطر العمل تعتبر من بین أحد أهم مجالات الوظیفة الوقائیة التي یمارسها مفتش 
  .العمل في إطار إختصاصه

ویمارس مفتش العمل دوره في الوقایة من مخاطر العمل وفقا لهذه المراحل التي نبینها تبعا لما 
  :)1(یلي

في الجزء الأول منها  81ة الدولیة رقم وقد عینت التوصی: المرحلة السابقة لبدء العمل: أولا
الذي حمل عنوان المهمة الوقائیة لإدارات تفتیش العمل والذي تضمن ثلاثة بنود بتنظیم هذه 

  .المرحلة

على كل من یرغب بإنشاء منشأة صناعیة أو " ینص البند الأول من التوصیة بأن  
ملا تعده السلطة المختصة مما تجاریة، أو یحل محل غیره في هذه المنشآت، أو یباشر فیها ع

یخضع للأحكام القانونیة الموكول إلى المفتشین التأكد من تطبیقها، أن یخطر الإدارة المختصة 
  ".بالتفتیش على العمل سواء كان مباشرة أو بواسطة سلطة أخرى معنیة

علیه البند الأول من التوصیة غرضه إعلام إدارة التفتیش بقیام  والإخطار الذي ینص  
المنشأة، لكي تدرجها ضمن قائمة المنشآت التي تخضع للتفتیش، أما البند الثاني و الثالث من 

  .التوصیة فإنهما یضعان تنظیما لممارسة المفتشین لدورهم الوقائي من مخاطر العمل

دور المفتشین في هذه المرحلة بمراقبة التجهیزات والمواد  ویتمثل: أثناء القیام بالعمل: ثانیا
المستعملة في مواقع العمل، ویتضمن هذا الدور القیام بعدة أنشطة واتخاذ العدید من 
الإجراءات، التي یستبعد منها عادة اللجوء إلى فرض الجزاءات على صاحب العمل، وتقود 

  .إلى صاحب العمل وعماله المفتشین في النهایة إلى توجیه النصح والإرشاد

  الإبلاغ عن القصور التشریعي: الفرع الثالث

كون مفتشي العمل على صلة مباشرة بمواقع العمل، وهم على اتصال مستمر مع إنه وبحكم 
أصحاب العمل والعمال ویطلعون بأنفسهم على كیفیة تطبیق أحكام تشریعات العمل في 

                                                             
  .133-132یوسف إلیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص ) 1(
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العیوب والنقص في هذه التشریعات والصعوبات التي المؤسسات، فإنهم یستطیعون أن یلتمسوا 
تواجه الأطراف المعنیة، في تطبیقها والعقبات التي تحول دون أداء جهاز تفتیش العمل للمهام 

  ).1(المطلوبة على الوجه الصحیح

جعلت من ضمن وظائف المفتش  1947لسنة  81لذلك قد نجد أن الاتفاقیة الدولیة رقم   
صة بجوانب النقص أو التعسف التي لا تغطیها الأحكام القانونیة القائمة إحالة السلطة المخت

  .)2(بشكل محدد

وهو الأمر الذي اتجهت فیه الاتفاقیة العربیة حیث أكدت وجوب تبلیغ مفتش العمل   
للسلطة المختصة بكل أوجه النقص والثغرات التي یكشفها أثناء مراقبته تطبیق تشریعات العمل، 

، فهي وظیفة حیویة وهامة للغایة تناط بالمفتش )3(جراءات اللازمة لتلافیهابهدف اتخاذ الإ
باعتباره العین التي ترى النصوص القانونیة في التطبیق فیتعرف على مدى دقة صیاغتها 

حاطتها بكل الحالات التي یكتشفها الواقع   .)4(وملائمتها للتطبیق العملي وإ

صت مختلف التشریعات العمالیة صراحة على ونظرا لأهمیة وفعالیة هذا الدور فقد ن  
ذلك، ومنها ما أكده المشرع الجزائري أین أناط لمفتش العمل مهمة إعلام الإدارة المركزیة للعمل 
بمدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل واقتراح التدابیر الضروریة لتكییفها 

  .)5(وتعدیلها

  

  

                                                             
من سلسلة  23منظمة العمل الدولیة، تفتیش العمل في ضوء مستویات العمل الدولیة، بحث منشور في العدد رقم   )1( 

بدول مجلس التعاون لدول الخلیج الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة 
  .204، ص 1993العربیة، الطبعة الأولى لسنة 

  .بشأن تفتیش العمل 1947لسنة  81فقرة ج من الاتفاقیة الدولیة رقم ) 3(المادة الثالثة  )2( 
  .بشأن تفتیش العمل 1998لسنة  19من الاتفاقیة العربیة رقم  24المادة ) 3(
  .128العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل، المرجع السابق، ص علي فیصل علي، تفتیش ) 4(
  .، السالف الذكر03-90من القانون  7فقرة  2المادة   )5(
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  المطلب الثالث

  الإداري لجهاز تفتیش العملالدور 

بالإضافة إلى الدور الرقابي والوقائي الذي تم استعراضه سابقا فإن جهاز تفتیش العمل یتمتع 
  . بدور آخر ذو طابع إداري، یمارس داخل مكاتب جهاز التفتیش ذاته

  :ویتسع الدور الإداري لجهاز تفتیش العمل، لیشمل العدید من الأنشطة ومنها  

ع كل الوثائق القانونیة التي تتضمن الأحكام القانونیة التي یتولى نظام جمات القیام بعملی -
إلخ بالإضافة إلى ...تفتیش العمل تأمین إنفاذها، من قوانین ولوائح وقرارات وزاریة وأوامر

الاتفاقیات الجماعیة النافذة وقرارات التحكیم والاجتهادات القضائیة ذات الصلة بهذه 
قرارات السلطة المختصة بتفسیر القوانین في الدولة والبحوث والدراسات الفقهیة الأحكام و 

والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة المصادق علیها من الدولة، وتبویب هذه 
 .)1(الأحكام ووضعها بصورة مصنفة ومیسرة تحت ید المفتشین للرجوع إلیها عند الحاجة

متعلقة بتفتیش العمل وتنظیم إجراءاته وذلك بغرض إجراءات الدراسات والبحوث ال -
الوقوف عند مواطن القوة والضعف التي تتسم بها إجراءات التفتیش والقصور التشریعي 
عداد الدراسات التي تهدف إلى تعمیق مهمة تفتیش العمل لدى طرفي  إن كان موجودا، وإ

عداد المعلومات والإرشادات التي تؤدي إلى استجا  .)2(بتهم إلى أحكام القانونالإنتاج، وإ
على أن النشاط الأكثر أهمیة من بین النشاطات الإداریة التي یقوم بها جهاز تفتیش  -

 –العمل، والذي حظي باهتمام ممیز من المعاییر الدولیة والعربیة هو النشاط المتصل 
 .على المستویین المحلي والوطني -بإعداد التقاریر الدوریة عن نشاط التفتیش

 

                                                             
  .141یوسف إلیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .132مرجع السابق، ص العلي فیصل علي،   )2( 
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لذلك یجب على مفتشي العمل أو مكاتب التفتیش المحلیة أن تقدم تقاریر دوریة عن نتائج 
  .)1(أنشطتهم التفتیشیة المركزیة

وبعدها تصدر هذه التقاریر السنویة في مدة معقولة لا تتجاوز في أي حال من الأحوال   
  .)2(المركزیة الإدارة إلى إثني عشر شهرا، من طرف سلطة التفتیش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المشار إلیها سابقا 81من الاتفاقیة الدولیة رقم  19المادة   )1(
  .المشار إلیها سابقا 81من الاتفاقیة الدولیة رقم  2، 1فقرة  20المادة ) 2(
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  الثاني المبحث

  دور جهاز تفتیش العمل في إجراء المصالحة 
خاصة " المصالحة" لقد أدرجت مختلف قوانین العمل الحدیثة على استعمالها مصطلح 

عندما یتعلق الأمر بمعالجة وتأطیر بعض الجوانب من علاقات العمل التي تكثر بشأنها 
وقد قیدت  ،واء كانت هذه الخلافات ذات طابع جماعي أو فرديالخلافات بین الأطراف س

الكثیر من التشریعات العمالیة المنظمة لقضاء العمل أطراف النزاع بشرط المرور على إجراءات 
التسویة الودیة للنزاع قبل عرضه على القضاء المختص وذلك لما تتمیز به هذه المحاولات 

الحلول للنزاع القائم وبالتالي الإبقاء على الاستقرار والمحافظة التوفیقیة الودیة من سرعة إیجاد 
  .)1(على العلاقات الودیة بین العامل وصاحب العمل

لذلك فإن المهمة التصالحیة ترمي إلى فض مختلف النزاعات التي قد تنشأ بین الطبقات 
عات فردیة أو العمالیة من جهة أولى، وأرباب المؤسسات من جهة أخرى سواء كانت هذه النزا

  .جماعیة

) كمطلب أول(لكن وقبل الحدیث عن ذلك لابد أن نتطرق إلى تحدید مفهوم المصالحة 
أین نتطرق فیه إلى تحدید تعریف المصالحة وأساسها القانوني، وكذلك الأهداف التي ترمي إلى 
تحقیقها، وبعدها نتطرق في المطلب الثاني نظام المصالحة في حل نزاعات العمل الفردیة، أما 

  .   خصصه لنظام المصالحة في حل نزاعات العمل الجماعیةنث، المطلب الثال

  

  

 
                                                             

نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  یحیاوي  )1(
-2012قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .111، ص 2013
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  المطلب الأول

  مفهوم المصالحة في مجال نزاعات العمل

تعتبر المصالحة الإجراء الأكثر سهولة من بین الإجراءات العلاجیة الأخرى،وهي تتمثل 
في قیام الأطراف، وهما صاحب العمل وممثلي العمال بالدراسة والتشاور ولتقریب وجهات 

  .)1(النظر المتعارضة حول نقاط الخلاف إلى غایة  الوصول إلى حلّ معین یتفق علیه الطغان

مصالحة أن یترك لطرفي العلاقة المهنیة الحریة في تحدیدها من خلال والأصلّ في ال   
الاتفاقیات الجماعیة، صح ذلك جعل لها مفهوما خاصا بها سواء من حیث تعریفها وأهدافها 

  .،كما جعل لها أساسا قانونیا خارجیا یختلف فیه النزاع الفردي عن النزاع الجماعي

  تعریف المصالحة: الفرع الأول 

تسویة النزاع " یمكن تعریف الصلح بوجه عام والمصالحة بوجه خاص على أنها    
   )2(" بطریقة ودیة

عقد ینهي به الطرفان " ولقد عرف المشرع الجزائري الصلح في المسائل المدنیة على أنه  
   )3("نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل

كما إستعمل عبارة المصالحة في مسائل أخرى كالمتعلقة بنزاعات العمل مثلا ولتعریف   
كل من الصلح والمصالحة التي أثارت جدلا فیما إذا كان مصطلحین مختلفین أو مترادفین لذا 

  .لابدّ من توضیح

                                                             
مخلوف كمال، آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في القانون الجزائري والمقارن مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  )1(

  .57ص  ،2001/2002القانون ، فرع قانون التنمیة الوطنیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق 
  .44یحیاوي نادیة ، المرجع السابق، ص  )2(
طبقا لقانون الإجراءات المدنیة " الصلح والوساطة القضائیة " عبد الكریم، الطرق البدیلة في حلّ النزاعات القضائیة  عروي )3(

،  2011/2012یة الحقوق جامعة الجزائر السنة  الجامعیة لوالإداریة مذكرة لنیل شهادة الماجیستر فرع العقود والمسؤولیة ك
 .13ص 
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  التعریف اللغوي: أولا

وأصلح  عنه الفساد الز بمعنى إنهاء الخصومة ، یقال صلح صلاحا ، صلوحا ، بمعنى    
تسام القرام الصلح برفت الأستاذة إعبینهما أو ذات بینهما، أي أزال ما بینهما من عداوة وشقاق، 

لا وذلك منهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتیعقد " في مؤلفها مصطلحات القانونیة على أنه 
  )1("من خلال التنازل المتبادل

قول صالحه وصلاحا ، إذن صالحه الخصومة ، فنكما یعرف أیضا على أنه إنهاء   
المة في  الاتفاق ،وصلح الشيء اه ،ونقول صالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسفوص

  .)2(عنه الفساد أزال إذ

  :الاصطلاحيالتعریف : ثانیا

وهناك من یرى أن  لا حول توحید التعاریفلقد أثار مصطلحي الصلح والمصالحة جد  
الصلح عبارة عن عقد ینهي النزاع یتنازل كل طرف عن جزء من إدعاءاته بینهما المصالحة 
هو إجراء یقوم به شخص ثالث یقرب وجهات النظر الطرفین، خاصة  بالنظر للمصطلحات 

والذي یعني الصلح  transactionالمستعملة من طرف المشرع الفرنسي فهو یستخدم مصطلح 
في التحلیل لحة، لكن لابد من الاعتماد اوالذي یعني المص  conciliationم مصطلح ویستخد

 ستخدامها المشرع الجزائري وبالعودة إلى الجانب النظري وكذاعلى المصطلحات التي إ
بت  بأن هناك  فرق بین المصطلحین في المعنى، لكن ما ثالتطبیقي نجد أنه لا یوجد ما  ی

في النزاعات التي یتم حلها على " الصلح" ا یستعمل مصطلح یمكن ملاحظته أن غالبا م
مستوى القضاء وهو ما یسمى بالصلح القضائي كالمطبق على مسائل شؤون الأسرة 

في النزاعات التي یتم حلها على مستوى الإدارات كالهیئة " المصالحة" مثلا،ویستعمل مصطلح 

                                                             
  .44نادیة ، المرجع السابق، ص  یحیاوي  )1(
  .12عروي عبد الكریم ، المرجع لسابق، ص  )2(
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یجاد حلّ المستخدمة في النزاعات العمالیة،وفي كلیهما طرف ثا لث یتولى مهمة التوفیق وإ
  .)1(یرضي الأطراف

  تعریف المصالحة في القضایا العمالیة: ثالثا

لتقریب أو التوفیق بین وجهات النظر أطراف النزاع قصد لهي إجراء یقوم به طرف ثالث 
الطریق ،وكسب الوقت والمحافظة على  الوصول إلى تسویة ترضي الطرفین ،وبالتالي إختصار

  .)2(العلاقة الودیة بین العمال وأصحاب العمل

  الأساس القانوني للمصالحة: الفرع الثاني

تنظیم علاقات العمل الفردیة وكذلك الجماعیة  فإن هذا بذا كان المشرع الجزائري إهتم إ    
النزاعات الفردیة والجماعیة  الأحكام المتعلقة بالوقایة منفي سن  يجل الاهتمام برز بشكل

وتسویة النزاع الذي قد یحدث بین العامل والإدارة المستخدمة في مراحله الأولى ضمن أطر 
   )3(خاصة ومحددة

  :الأساس القانوني المصالحة في مجال المنازعات الفردیة في العمل: أولا

قانوني في المادة یعتبر الصلح في مجال منازعات العمل بالإجراء القدیم ویجد أساسه ال
المتعلق بالعدالة في العمل والتي  1975أفریل  29المؤرخ في  75-32الأولى من  الأمر 

أقرت مبدأ رفض الدعوى العمالیة إذا ثبت إغفال إجراء المصالحة ، كما أكدت علیه المادة 
المتعلق بإختصاصات مفتشیة  1975أفریل  29المؤرخ في 75- 33الثالثة من الأمر 

  .)4(العمل

                                                             
  .45وي نادیة ، المرجع السابق، ص احیی  )1(
أحمیة سلیمان ، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة    )2(

  .382، ص  2013الجزائر الثانیة  المركزیة  بن عكنون
دیة ، الفكر البرلماني صاحبة  متخصصة في القضایا ر عمار بوضیاف ، المصالحة ودورها في حلّ نزاعات العمل الف )3(

  .80، ص 2005فیفري  15والوثائق البرلمانیة ، یصدرها مجلس الأمة ، الجزائر  العدد 
 .83المرجع نفسه، ص عمار بوضیاف،   )4(
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المؤرخ في  04-90أساسه القانوني من خلال القانون  دجأما حالیا فإن نظام المصالحة ی
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل والذي جاء بأمرین جدیدین عما كان  1990فیفري 6

وهیئات  آلیاتنشاء لإول في إعطاء الأولویة والأفضلیة سائدا في السابق، یتمثل الأمر الأ
ما تنص علیه  وهو  ة إتفاقیة  داخل المؤسسات المستخدمة، بمقتضى أحكام إتفاقیةمصالح
الأمر الثاني فیتمثل في إبعاد إدارة العمل  السالف الذكر ، أما04-90من القانون  03المادة 

المتمثلة في شخص مفتش العمل عن التدخل المباشر  في النزاعات الفردیة القائمة بین العمال 
الذي هو هیئة متساویة الأعضاء "" مكتب المصالحة" لمستخدمة لهم وتعویضه بـ والمؤسسات ا

  . )1(نصفها من العمال والنصف الأخر من أصحاب العمل

  الأساس القانوني المصالحة في مجال المنازعات الجماعیة للعمل: ثانیا

مر في جد المصالحة في مجال منازعات العمل الجماعیة أساسها القانوني في بادء الأت
المتعلق بالشروط العامة  1975أفریل 29المؤرخ في 75/31من الأمرّ رقم  303المادة 

" ع بأن یرفعها الأمر، تلزم طرفي النزاریةلعلاقات العمل في القطاع الخاص،والتي جعلتها إجبا
قصد المصالحة غیر أنه وبصدور  إلى مفتشیة العمل والشؤون الإجتماعیة اور أو الخلاف ف

لیطبق على كافة علاقات العمل  مهما كانت   78/12العام للعامل رقم  القانون الأساسي
ي السابق إذ لم طبیعة القطاع وطبیعة النشاط، لم تنل فیه نزاعات حضها مثلما حظیت به ف

تم إصدار  ثم وبعد ذلك 91و90لحة، في المادتین اان خاصتان بالمصتخصص لها إلا مادت
عمل، الذي خصص الباب المتعلق بإتقاء الخلافات الجماعیة في ال 82/05القانون رقم 
  .)2(42إلى  35لإجراءات المصالحة والتحكیم في المواد من الخامس منه 

رفت والتي ع 1986تي كانت بدایتها سنة رفت الجزائر مرحلة الإصلاحات الوبعدها ع
 1990فیفري  06المؤرخ في   02-90ها القانون ن،ومصدور العدید من النصوص القانونیة

ها وممارسة حق الإضراب الذي ت العمل الجماعیة في العمل وتسویتالمتعلق بالوقایة من نزاعا
  .09إلى  05الحة في المواد من نص على المص

                                                             
 .386ة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، المرجع السابق، ص یأحم  )1(

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة  في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر   )2(
 .88، ص2003 د ط سنة الجزائر، ریعةوالتوزیع، بوز 
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  أهداف نظام المصالحة في مجال نزاعات العمل: الفرع الثالث

اجه نظام المصالحة في مجال منازعات العمل الفردیة عند إدر لاشك أن المشرع الجزائري 
  :والجماعیة ، یكون من وراء ذلك تحقیق جملة من الأهداف ولعل أهم هذه الأهداف نجد

  التقلیل من المنازعات العمالیة: أولا

ة في النزاعات الفردیة إذا كان المشرع الجزائري قد یبین من حیث الإصلاحیة مبدأ الوقای
من القواعد ما یحكم سیدّ النزاع العمالي في مختلف مراحله  قنن فهو إلى جانب ذلك، والجماعیة

، العمل إدارة  لمسؤول المباشر إذ لا یجوز مباغتة، ففرض أولا عرض الأمرّ على اوارهطوأ
بطلب قضائي دون توجیه الطلب إلیها أولا ولعلها تستجیب لمضمون الطلب وهي بذلك تخفف 

ك من مراحل إجرائیة أخرى بما یكلفه ذلع طلبه لجهات خارجیة رف العبء على العامل في
  .)1(وجب أن یبذل طویلة ومن جهد

لنزاع العمالي حلا له على المستوى الداخلي وجب عرضه على لغیر أنه إذا لم تجدّ 
العمل، فتعرض الشكوى على الأطراف المعنیة  أولا في مفتشیة رها المشرع، حصخارجیةجهات 

طراف المتنازعة ونجح ویحاول مباشرة إجراء المصالحة، فإن وفق في تقریب وجهات النظر الأ
ته فاستجابت مثلا الإدارة المستخدمة لمضمون الشكوى، فإن النتیجة الطبیعیة أن في أداء مهم

 ي النهایة  منیقلل ف ما هوو ى القضاء النزاع ینتهي عند هذه المرحلة وبالتالي لن یعرض عل
  .)2(هذه  المنازعات العمالیة ثقل

  التیسیر على الأطراف المتنازعة العامل وصاحب العمل: ثانیا

العمل  لیة وتخویل هذه المهمة لمفتشیةالعماإن فرض إجراء المصالحة في المنازعة 
ومكتب  المصالحة المختصان إقلیمیا ، نظام قانوني أراد  من خلاله المشرع التیسیر على 

من  31العمل وصاحب العمل وقطع دابر المنازعة في أولى مراحلها، لذلك نصت المادة 
جزء الخلاف في حال إتفاق الأطراف على كل أو :"على أنه)السالف الذكر(04-90القانون 

                                                             
  .83حلّ نزاعات العمل الفردیة ، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، المصالحة ودورها في )1(
  .51نادیة ، المرجع السابق، ص یحیاوي ) 2(
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كون المشرع قد ام المصالحة في المادة العمالیة یوبنظ" ضرا على ذلكالحة محیعدّ مكتب المص
ي ودون عرض قنن من القواعد ما یؤدي إلى تبسیط الإجراءات والبحث عن حلّ ودي إتفاق

  . )1(ع على الأجهزة القضائیةالنزا

  تخفیف عبئ المنازعات على الجهات القضائیة: ثالثا

بأي  مللعا تشفمللم یعترف  04-90الواردة في القانون القواعد  إذا كان المشرع بموجب
لا یرقى إلا أن یكون  مللعا شتفمفسلطة إتجاه الأطراف المتنازعة وهذا أمرّ طبیعي، 

دّ وسیط یسعى إلى تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة ،ورغم ذلك فإن  وفق في هذه مجر 
تفاق في محظر رسمي فإن ذلك كفیل بعدم المهمة وقرب وجهة نظر أطراف النزاع وثبت الا

ا ل من حد منازعات العمل الفردیة، هذالجدوى من عرض هذا النزاع على القضاء وبالتالي التقلی
طالة یف التمن جهة ومن جهة أخرى حلّ المنازعة ودیا یعني تجنیب العمال مصار  قاضي وإ

  .)2(ج العلاقة بینه وبین رب العملشنعمر المنازعة وت

  الثاني المطلب

  نظام المصالحة في حلّ نزاعات العمل الفردیة

یمتاز النزاع الفردي للعمل بخاصیة أنه بالرغم من خضوعه لإختصاص قضاء  العمل 
طریقة ودیة  وهو إجراء ب تهفإنه یستلزم المرور على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تسوی

دف  تسهیل حلّ  هذه المنازعات ذا بههالدعوى القضائیة شكلا،و  یعتبر شرطا جوهریا لقبول
كثرة القضایا، التي لا یحتاج الكثیر منها إلى تسویة من بسرعة وكذا التخفیف على المحاكم 

قضائیة لبساطة أسباها وسهولة حلها داخلیا، مما یحافظ على العلاقة الودیة بین العامل 
  .)3(وصاحب العمل

                                                             
 .84عمار بوضیاف ، المصالحة ودورها في حلّ نزاعات العمل الفردیة المرجع السابق، ص  )1(

 .52المرجع السابق، ص  ،یحیاوي نادیة )2(

عشاش عبد االله تسویة نزاعات العمل الفردیة في التشریع  الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع الغقود والمسؤولیة  )3(
 35،ص  2010،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر  ،السنة الجامعیة ،
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لحة، فإننا اعن طریق المصوللوقوف على مضمون تسویة نزاعات العمل الفردیة   
ثم عن المصالحة أمام  )كفرع أول(سنتناول بالبحث والدراسة عن المصالحة أمام مفتش العمل 

  ).كفرع ثاني(مكاتب المصالحة 

لكن تجدر الإشارة إلى أنه وقبل غرض النزاع على مفتشیة العمل لابد على الأطراف 
الهیئة المستخدمة، حیث یتفاوض الطرفان على المتنازعة السعي لإیجاد حلّ للنزاع القائم داخل 

بتطبیق  یانفي شخص أو جهاز خارج المؤسسة، بل یكتكیفیات التسویة دون الإستعانة بأ
الإجراءات المدرجة ضمن الاتفاقیة الجماعیة التي تربط الطرفین كما یمكن للعامل رفع تظلم 

 مللعامل طرح  النزاع أماإداري إلى رئیسة المباشر،وفي حالة الرفض أو السكوت یجوز 
لحة  امصلحة الموارد البشریة للهیئة المستخدمة، وفي حالة عدم إقتناع العامل بموقف المص

  .)1(یمكنه إحالة النزاع أمام مفتشیة العمل

  نظام المصالحة عن طریق مفتش العمل :الفرع الأول

طرف ثالث بهدف التقریب أو التوفیق  تسبق القول إلى أن المصالحة هي إجراء یقوم به     
  .الطرفین بین وجهات نظر الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى تسویة ترضى

أناط إلى مفتش العمل  التكفل  المشرع الجزائري في بادئ الأمر وفي هذا الشأن نجد أن     
والشؤون  تكلف مفتشیة العمل:" بأن  1975بمهمة التوفیق ذلك بموجب الأمر الصادر سنة 

القیام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردیة ..."یلي الإجتماعیة في إطار مهمتها بما
  )2(..."الخاصة بالعمل 

                                                             
النظریة العامة لقانون الإجتماعي في الجزائر، دارالخلدونیة  ،ةعجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الإجتماعی )1(

 .203، ص 2005للنشر والتوزیع ، الجزائر ، د ط ، سنة 

 39المتعلق بإختصاصات مفتشیة  العمل ، ج ر  1975أفریل  29المؤرخ في  33-75من الأمر  4فقرة  3المادة  ) 2(
  .1975لسنة 
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إلا إذا أثبت أن  ع القضیةلا یقبل رف:"بأنه 75/32الأمر رقم نص علیه وهذا طبقا لما     
العمل والشؤون الاجتماعیة ولم یتوصل هذا الأخیر إلى  لمصالحة لدى مفتشیةالنزاع قد عرض ل

  )1("التوفیق بین الخصوم 

 سبقة في  النزاعاتطت لمفتش العمل مهمة القیام بالمصالحة المعلى ذلك فقد أنیبناء     
إحالة  الخلاف على القضاء قبل  ایسالفردیة الخاصة بالعمل وأعتبرت هذا الإجراء شرطا أسا

حاكم العمل وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الطرفین للتوصل إلى حلّ محین اللجوء إلى 
  .)2(للخلاف القائم بینهما وتوحدّ الرؤى دون إضرار بأحدّ منهما

إلا أن المشرع الجزائري بدخوله مرحل الإصلاحات تراجع عن هذا الموقف بموجب      
لمصالحة إلى مكاتب إجراء اق بمفتشیة العمل،وأسند مهمة المتعل 90/03القانون رقم 

المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة، في  04-90أة بموجب القانون رقم  المصالحة المنش
عالجة الداخلیة بغرض تسویة ، فبعد إستنفاذ إجراءات الم8-7-6لث منه وفي المواد االباب الث

العمل وفق نزعات العمل الفردیة داخل الهیئة المستخدمة یمكن للعامل إخطار مفتش ودیة ل
  .)3(الإجراءات التي یحددها القانون

هي  04-90ارت إلیها المادة الخامسة من القانون وقد نجد أن هذه الإجراءات التي أش    
إلى إخطار )المدعى(الواردة في الباب الخامس من القانون نفسه ،حیث یتقدم العامل الإجراءات

وفي الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل شخصیا  همفتشیة العمل بواسطة عریضة مكتوبة أوبحضور 
  .)4( )العامل(بإعداد محضر بتصریحات المدعى 

                                                             
  .1975السنة  39المتعلق بالعدالة في العمل ، ج ر  1975أفریل  29المؤرخ في  32- 75من الأمر  1المادة ) 1(

 .27واضح رشید، المرجع السابق، ص  )2(

 .28، ص هسفنرشید واضح، المرجع  )3(

 06ج ر رقم (العمل یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  1990نوفمبر 06المؤرخ في 04-90من القانون  26المادة  )4(
 .1990لسنة 
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خطار إلى مكتب أیام من تبلیغه بتقدیم الإ) 03(ل ومن ثم  یقوم مفتش العمل خلا    
ستدعاء الأطراف إلى الإجتماع ،   .)1(أیام) 08(وذلك في ظرف لا یقل عن ثمانیة  المصالحة وإ

للنزاع  ومهمة مفتش العمل في المساهمة لإیجاد حلّ وتسویة وبذلك فقد تقلص دور    
خطار إلى مكاتب وتقدیم الإ ،مجردّ استقبال الشكاوي المرفوعةفي  ، لیبقى محصوراالمطروح

  .)2(المصالحة 

الهیئة   ة بهذهیحرع أن یدعم مهمة مفتش العمل الصللذلك من الأجدر على المش  
ذا فشل عل  الجدیدة ویجعل عملیة المصالحة تتم على مرحلتین على مستوى مفتش العمل ،وإ

لهذه الوسیلة  في حلّ النزاع لما لمفتش  ةمستوى مكتب المصالحة، مما یعطي أهمیة معتبر 
حتكاكه بواقع المؤسسة بإعتبارها تركیبة إقتصادیة  معقدة من  العمل من معارف قانونیة وإ

  .)3(ت مختلفةعلاقا

  نظام المصالحة عن طریق مكاتب المصالحة: الفرع الثاني

تعد التسویة عن طریق مكاتب المصالحة المرحلة الأخیرة من مراحل التسویة الإداریة لمنازعة 
المختصة، وتتشكل هذه المكاتب من عضوین  العمل الفردیة، قبل عرضها على الجهة القضائیة

ستة أشهر ممثل عن العمل أو ممثل عن ) 06(یمثلون المستخدمین ویتداول على رئاسها كل
سنوات ومثل هذا التنظیم یتشابه إلى حدّ ما مع ) 06(المستخدمین ،وینتخب الأعضاء لمدة 

سلوب التمثیل المهني المزدوج جان المتساویة الأعضاء للوظیفة العمومیة، نظر لقیامها على ألال
  .)4(المتساوي الأعضاء

  :والنوعي المحليوتخضع مكاتب المصالحة لقاعدة الاختصاص 

  

                                                             
 .، السالف الذكر04-90من القانون  27المادة  )1(

 .29رشید واضح ، المرجع السابق، ص )2(

 .38عشاش عبد االله، المرجع السابق، ص  )3(

 .204جة الجیلالي، المرجع السابق ، ص ع )4(
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  الإقلیميالاختصاص : أولا

)1(لمفتشیة العمل الإقلیمي بالاختصاصلمكاتب المصالحة  الإقلیمي رتبط الاختصاصی    

  .العمل المختصة إقلیمیا أنه یتبع نشاط المكتب مكان  وجود مفتشیة أي

إقلیمي لمكتب مفتشیة العمل مكتب واحد للمصالحة،  اختصاصبحیث یؤسس لكل دائرة     
نجد أن المشرع الجزائري جعل لذلك )2(من أجل وقایة المنازعات الفردیة في العمل وتسویتها
  .لمكاتب مفتشیة العم اختصاصاتإجراء هذه المكاتب المصالحة یكون مرتبط بنفس حدود 

على العكس بالنسبة لبعض التشریعات الأخرى كالمشرع الفرنسي الذي یجعل عملیة     
 بالاختصاصمحددة والمرتبطة محاكم العمل ال اختصاصاتهاإجراء المصالحة داخل ضمن 

  .)3(ي لهذه الأخیرة، إذ یوجد في كل فرع من فروع محكمة العمل، مكتب للمصالحةالمحل

  )النوعي(الموضوعي الاختصاص: ثانیا

الموضوعي، یتضمن تمتع هذه المكاتب بسلطة أو بحق النظر  للاختصاصأما بالنسبة     
في كل الخلافات أو المنازعات الناتجة عن علاقات العمل، الخاضعة لأحكام قانون علاقات 

 وذلك إذا لم یتم حلها في إطار تسویة داخل الهیئة المستخدمة مهما كانت 11-90العمل رقم 
الإدارة التي أبرمت هذه العلاقة، أو طبیعة العمل المنجز أو المنصب المشغول  سواء كان ذلك 

  .)4(مؤسسة عامة أو خاصة

فیما یخص 90/04نون رقم من القا 19أما أوردته الفقرة الثالثة من المادة  استثناء    
ساسي للمؤسسات التي یكون طرفا فیها الموظفون والأعوان الخاضعون للقانون الأالمنازعات،

                                                             
 .99بشیر هدفي ، المرجع السابق، ص  )1(

المساعدین  انتخابالمتضمن تحدید كیفیات  1991أوت 10المؤرخ في  91/273التنفیذس رقم من المرسوم 2المادة  )2(
 .1991أوت  38وأعضاء مكاتب  المصالحة ، ج ر عدد

 .48عشاش عبد االله ، المرجع السابق، ص  )3(

 .87، المرجع السابق، ص واضح رشید  )4(
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والإدارات العمومیة ،وكافة العمال المشابهین لهم كالقضاة والعمال المدنیین في الدفاع الوطني 
  .)1(وما شابه ذلك

  إجراءات المصالحة: الفرع الثالث

من القانون  4و3في المادتین  بعد إستنفاذ إجراءات التسویة الداخلیة للنزاع والمحددة    
یمكن للعامل المتضرر أن یقوم بإخطار مفتش العمل المختص إقلیمیا بواسطة  90-04

عریضة مكتوبة، أو بالحضور الشخصي أمامه لیدلي بتصریحاته شفویا،ویقوم مفتش العمل 
تبلیغه إیاه إلى  تاریخ منأیام 03بتقدیم هذا الإخطار خلال بتحریر محضر بشأنه، ثم یقوم 

المقرر لعقد جلسة الصلح التي تتم بعد  للاجتماعاف النزاع أطر  استدعاءمكتب المصالحة مع 
  .)2(أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء 08

من طرف مع  اثنینات مكتب المصالحة على العموم بتشكیلة متساویة تنعقد جلس    
حضور مفتش العمل المكلف بالأمانة ،وتطرح القضایا المسجلة للدراسة من قبل أعضاء 

  .)3(المكتب

  )العامل(الإجراءات المتخذة في حالة عدم حضور المدعي : لاأو 

 دد ماحالم واسطة ممثلة القانوني في التاریخففي حالة عدم حضور المدعي شخصیا أو ب    
  .)4(لم یوجد مانع شرعي یمكن للمكتب أن یقرر بشطب القضیة من  جدول أعماله أو إلغائها

  )صاحب العمل(المدعي علیه  الإجراءات المتخذة في حالة عدم حضور: ثانیا

من  تدعاءهساأو ممثله القانوني المحدد یتم  أما إذا لم یحضر المدعي علیه شخصیا    
أیام من تاریخ الاستدعاء وفي حالة غیابه ثانیة  08، یعقد في أجل جدید لاجتماع المصالحة

                                                             
 .119یحیاوي نادیة ، المرجع السابق، ص  )1(

 .129، ص نفسهدیة، المرجع یحیاوي نا )2(

 .45عشاش عبد االله ، المرجع السابق، ص  )3(

سحنون مني ومحراب إیمان، دور مكاتب المصالحة في تسویة النزاعات الفردیة في العمل ، مذكرة تخرج لنیل جائزة  )4(
 .36، ص 2008-2007لسنة  16المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
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عدم حضور المدعى تب المصالحة محضر بعدم المصالحة ببدون عذر قانوني مقبول یعد مك
للمدعي أثناء الإجتماع  رنظامیة على أن تسلم نسخة من المحضعلیه المستدعى بصفة 

  .)1(لتمكینه من مباشرة الدعوى القضائیة

ولى الإشراف على مكتب تأما إذا حظر الطرفان لجلسة مصالحة، مفتش العمل الذي ی
سمح لطرفي النزاع بتقدیم المصالحة بعرض محتوى الشكوى التي قدمها المدعي، بعدها ی

لأعضاء هیئة المصالحة الإلمام یخص القضیة موضوع النزاع لیتسنى وجهات نظریها، فیما 
شامل لكیفیة تسویة النزاع عن طریق إقتراحات بكافة جوانبها ،وبالتالي تمكنهم من وضع تصور 

  .)2(لها أو رفضهاو لها الحق في قب تقدمها للأطراف ویكون

  المطلب الثالث

  لحة في حل نزاعات العمل الجماعیةاام المصنظ

الذي عرفته الجزائر بعد تأمیم المحروقات الشيء  والاجتماعي الاقتصادينتیجة للتطور     
ة، أدى إلى جانب ذلك إلى تناسي یدوتوفیر فرص عمل عد اقتصادي انتعاشالذي أدى إلى 

قطاع أخر بموازنة مع القطاع العام، وحرصا منها على حمایة العمال الذین یشتغلون بهذا 
لظرف الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات االقطاع أصدرت السلطة العمومیة  في ذلك 

، )3(زاعات الجماعیةالعمل في القطاع الخاص، الذي خصص الباب الرابع منه لتنظیم تسویة الن
منه وجعلها إجباریة بحیث یرفع فیه طرفا الخلاف  303والذي  نص على المصالحة في المادة 

النزاع إلى مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة قصد المصالحة، لكن دون تأطیر هذا الإجراء 
ون رقم صدر القان1982وفي سنة . )4(وتقنیات تؤدي إلى تحقیق الغرض المراد منه بآلیات

الخلافات الجماعیة في العمل وتسویها الذي یعتبر أهم نص تشریعي  باتقاءالمتعلق  82/05
التي كانت بدایتها سن  الإصلاحاتصدر في المرحلة ما قبل الإصلاحات،وعرفت كذلك مرحلة 

                                                             
 .36منى ومحراب إیمان ، المرجع السابق، ص  سحنون )1(

 .131حیاوي نادیة ، المرجع السابق، ص ی )2(

 .65، ص بقسالا جعمر لا ،مخلوف كمال، آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في القانون الجزائري والمقارن)3(

 .90واضح رشید المرجع السابق، ص  )4(
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الخلافات الجماعیة في  باتقاءالمتعلق  02-90، صدور عدة قوانین ،ومنها القانون رقم 1986
  .)1(وتسویتها وممارسة حق الإضراب العمل

لذلك سنتطرق إلى معالجة نظام المصالحة في حلّ نزاعات العمل الجماعیة  قبل مرحلة 
  )كفرع ثاني(وبعد مرحلة الإصلاحات ) كفرع أول(الإصلاحات 

  .حاتنظام المصالحة قبل مرحلة الإصلا :الفرع الأول

أول، وأهم نص في میدان  1982فیفري  13المؤرخ في  05-82یعتبر القانون رقم   
 من خلال محاولته تتبع الخلاف فيالوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها وذلك 

قد داخل عابتداء من اللقاءات والاجتماعات التي تنكل مراحله لمحاصرته والتقلیل من أثاره، 
خیرة والممثلین المنتخبین للعمال، فجاء هذا القانون لسدّ الفراغ التشریعي المؤسسة بین هذه الأ

  .)2(في میدان تسویة النزاعات داخل المؤسسات الاشتراكیة فنص على المصالحة والتحكیم

أوردّ  اني والثالث من الباب الثاني منهابالرجوع إلى أحكام هذا القانون في الفصلیین الث
المؤسسات الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها داخل  لاتقاء إجراءاتالفصل الثاني 

الاشتراكیة، فكل خلاف جماعي ینشأ داخل مؤسسة اشتراكیة صاحبة العمل خاضعة للأمر رقم 
یجب أن یدرس قصد تسویته، من قبل مجلس إدارة الوحدة، أو المؤسسة ومجلس  71/74

وع نیة أیام اعتبارا من تاریخ وقثما 08(عمالها یجمعها المدیر لهذا الغرض في ظرف 
   )3(الخلاف

فإذا لم یتوصل الطرفان لحل نزاعهم یرفع أحدّ الطرفیین المتنازعین طلب المصالحة إلى 
ذا تعلق  یمكن لمفتشیه العمل أن تتدخلفي جمیع الأحوال ة العمل فورا، و یمفتش بقوة القانون وإ

أو الأنظمة ولم تطبق، یتولى مفتش  ن الخلاف الجماعي بأحكام نص علیها صراحة في القوانی

                                                             
 .66المرجع السابق، ص  ن،ار مقالو  ريائجز الن و ناقلا يفل عمالت عانز ة ویستت یالامخلوف كمال ،  )1(

  .67، ص نفسهمخلوف كمال، المرجع  (2)
  .90رشید واضح، المرجع السابق، ص  (3)
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الضروریة لمخالفة المرتكبة ووضع محاضر المخالفات ل المختص إقلیما إثبات وملاحظته االعم
  )1(ویأمر الأطراف المعنیة بتطبیق الأحكام المذكورة 

لتتولى بعد ذلك لجنة البلدیة للمصالحة، والولائیة، وكذا الوطنیة النظرّ في موضوع 
  :النزاع

  :اللجنة البلدیة للمصالحة: أولا

مهمة المصالحة إلى لجنة البلدیة التي یرأسها  82/05د أوكل هذا القانون أي القانون فق  
وممثل عن الهیئة النقابیة المعنیة بالأمرّ إقلیمیا مفتش العمل، والمتكونة من ممثلین عن حزب 

ل المؤسسة االعم(، وممثل عن المجلس الشعبي البلدي وممثلین عن أطراف المنازعة
، وأن یكونوا أعضاء في مجلس الإدارة المعنیة، ویتولى مفتش العمل فور إحالة )الاشتراكیة

تستمع إلى  أطراف الخلاف  الأمرّ علیه جمع لجنة بلدیة خاصة للمصالحة ورئاستها والتي
لى حلّ إ وفي حالة وصولها أیام من تاریخ الإحالة،) 08(جماعي وتسویته في ظرف ثمانیة ال

وقعه كل أعضائها ویودع لدى كتابة ضبط للمحكمة ر بذلك یالخلاف الجماعي تدون محض
  .)2(ملزمة للأطراف ولها قوة التنفیذیةاللجنة الاجتماعیة من قبل مفتشیه العمل، وتعتبر هذه 

الخلاف  قاءإتعندما لا تتمكن اللجنة من التوصل إلى نتائج ترضي طرفي الخلاف أو و 
على اللجنة  حیلهمحضر بعدم المصالحة ویوقعه، ثم یبین الأطراف، یقوم مفتش العمل بتحریر 

قاء الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها وذلك في ظرف ثمان وأربعین الولائیة المكلفة بإت
   .)3(عدم المصالحة محضرساعة من تاریخ توقیع 

  

  

                                                             
  .67، ص السابقالمرجع   ن،ار مقالو  ريائجز الن و ناقلا يفل عمالت عانز ة ویستت یالا مخلوف كمال، (1)

 نطاق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانونمنازعات العمل في  ،قریش بن شرقي) (2
  .119، ص2002بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة  الإداریةالمؤسسات ، كلیة الحقوق والعلوم 

  .68مخلوف كمال، المرجع السابق، ص  (3)
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  :فات الجماعیة وتسویتهاتقاء الخلااللجنة الولائیة لإ :ثانیا

بعد إحالة الخلاف علیها، تتولى اللجنة الولائیة تسویة الخلاف الجماعي في العمل في   
إطار إجراء المصالحة بین طرفي النزاع، وذلك في إطار ممارسة مهامها، الوقائیة، فتجمع بقوة 

ة واحدة في كل ادي لها، لتحلیل الوضع شهر بدعوة من رئیسها في اجتماع ع القانون مرّ
مع بقوة القانون تعلیها وتسویتها، كما تجتحال الاجتماعي في الولایة والنظر في الخلافات التي 

حاد العام للعمال الجزائریین في إجتماع وبأمرّ من رئیسها والأمین العام للإتحاد الولائي للإت
  .)1(اعلیهستثنائي في ظرف ثمان وأربعین ساعة من إحالة موضوع الخلاف إ

  :)2(تتكون هذه اللجنة من

 .الوالي أو ممثلة رئیسا -
 .ممثل للحزب على مستوى الولایة -
 .ممثل للمجلس الشعبي البلدي -
 .المدیر المكلف بالعمل في المجلس التنفیذي الولائي -
 .قاضي من المجلس القضائي -
 .ممثل للإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائریین -
 .الولائي للإتحاد الوطني للفلاحین الجزائریینممثل للإتحاد  -

  :كما یمكن توسیع هذه اللجنة في حالة الحاجة إلى

 ,ممثلین للهیئة صاحبة العمل المعنیة على المستوى المركزي -
 ,ممثلین منتخبین لعمال الهیئة صاحبة العمل على المستوى المركزي -
 .ممثلین المجلس التنفیذي الولائي المعنى بالخلاف -
 .مفتش العمل المختص إقلیمیا -

                                                             
  .92واضح ، المرجع السابق، ص رشید  )(1
  .السالف الذكر 05-82من القانون  33و 32المادة ) (2
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 أیام، إما بالتسویة 08فات الجماعیة المحالة إلیها في ظرف تثبت هذه اللجنة في الخلا
ما برفع الملف    .)1(اللجنة الوطنیةإلىوإ

یوقعه رئیسها والممثلون على  محضروأما فیما یخص قرارات اللجنة الولائیة فتدون في 
بعد  المحضرجماعي، وتقوم أمانة هذه اللجنة بإیداع المستوى المركزي للأطراف الخلاف ال

توقیعه من جمیع أعضائها لدى كتابة ضبط المجلس القضائي، وتعتبر قراراتها ملزمة للأطراف، 
  .)2(وهي قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنیة

  .اللجنة الوطنیة لاتقاء الخلافات الجماعیة وتسویتها: ثالثا

وزیر المكلف الیدىالخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها  لاتقاءتنشأ اللجنة الوطنیة   
، والتي )3(لتتولى النظر في الخلافات التي تطرأ في القطاع الاشتراكي بالعمل، وتحت رئاسته

  .لیها من قبل اللجان الولائیةترفع ع

  :)4(تتكون هذه اللجنة من

  ن للحزب عضویین في اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیةممثلین اثنی -
 .قاض من المجلس القضائي الأعلى -
 .ممثل لوزیر العمل -
 .الوزیر صاحب الوصایة على الهیئة صاحبة العمل المعنیة -
 .ممثل للأمانة الوطنیة للإتحاد العام للعمال الجزائریین -
 .ممثل للأمانة الوطنیة للإتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین -
  ممثلین اثنین للاتحادیات المهنیة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائریین   -

                                                             
  .123المرجع السابق، ص  ،نادیة یحیاوي (1)
 .69المرجع السابق، ص  ،مخلوف كمال) (2
 .124، ص السابقالمرجع  ،یحیاوي نادیة) (3

  .السالف الذكر82/05من القانون  36المادة  (4)
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مع فیه بقوة فبالإضافة إلى مهمتها بالنظر في الخلافات التي تطرأ في القطاع الاشتراكي تجت
لمكلف ستثناء بطلب من الوزیر ارئیسیها، یمكنها كذلك أن تجتمع إ رة مندباالقانون بم

طرأ في القطاع الخاص، زیادة على ی نعكاسات وطنیةبالعمل عند إحالة خلاف ذي إ
قرارات اللجان الولائیة، لتدون قراراتها في محضر ملزم إختصاصها بالنظر في الطعون ضد 

التوصل إلى تسویة الخلاف داخل  عدم للأطراف المتنازعة، وله قوة التنفیذ، وفي حالة
  ) 1(الخلاف على سلطته التحكیم اللجنة الوطنیة یحال

  .نظام المصالحة في مرحلة الإصلاحات : الفرع الثاني

 المتعلق بتسویة نزاعات العمل الجماعیة  02-90من القانون  5بالرجوع إلى المادة   
إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو : " على ما یلي تنص ارسة حق الإضرابومم

ا في الاتفاقیات في بعضها یباشر المستخدم وممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص علیه
  .كون كل من الجانبیین طرفا فیهاأو العقود التي ی

ذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في  ستخدم أو یرفع المحالة فشها، وإ
  "إقلیمیا ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشة العمل المختصة

یفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري حددّ نوعین من المصالحة تتمثل الأولى في 
ویتمثل النوع الثاني في المصالحة القانونیة والتي عبرّ عنها في الفقرة الثانیة  لحة الاتفاقیةالمصا
  :وهذا ا سنبینه وفقا بما یلي 5للمادة 

  .المصالحة الاتفاقیة : أولا

لول الح إیجادالتي تقررها الاتفاقیة الجماعیة، سواء بقصد  الإجراءاتیقصد بها تلك   
المناسبة للنزاعات التي تنشأ أثناء تنفیذ علاقة العمل، أو بقصد تفسیر أحكام الاتفاقیة 
الجماعیة، حیث یتم تشكیل هذه اللجان بكل حریة واستقلالیة بین الطرفیین على أساس التساوي 

                                                             
  .95واضح رشید، المرجع السابق، ص  )1(
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ویحددون نظام عملها، والصلاحیات المخولة لها،  " لجان متساویة الأعضاء" في الأعضاء 
  .)1(ق عملها الذي قد یكون محلي، أو جهوي أو وطني أو وفق نطاق تطبیق الاتفاقیةونطا

ت فقد تضمن وللاستفادة بهذا الإجراء 02/ 90من القانون  1الفقرة  5وتطبیقا للمادة  
لحة الاتفاقیة بنصها على تشكیل ابعض الأحكام المنظمة للمصبعض الاتفاقیات الجماعیة على 

من  الأعضاء عند فشل المفاوضة المباشرة داخل المؤسسة المستخدمة لجان مصالحة متساویة
لحة ابین الاتفاقیات التي أخذت بالمص أجل تسویة المنازعات الجماعیة في العمل، ومن

أمام  30/07/1997الاتفاقیة نجد الاتفاقیة القطاعیة لقطاع الحدید والصلب المسجلة في 
 -12- 29لمؤسسة سونلغاز المبرمة في  وكذلك الاتفاقیة الجماعیة مفتشیة العمل

بعدم عرض أي نزاع على : " منها 206في المادة  1991 -12- 30والمسجلة في 1991
إجراءات المصالحة الداخلیة، في حین قد نجد  نفاذستالعمل قصد المصالحة ما لم یثبت إ مفتش

  .)2(أن بعض الاتفاقیات لجأت مباشرة إلى المصالحة القانونیة

  .المصالحة القانونیة:  ثانیا

لحة القانونیة الإلزامیة في حالة عدم وجود إجراءات اتفاقیة بشأنها، ایتم اللجوء إلى المص  
ج، السالف  ع ن ت من ق 5من المادة  2ى ذلك الفقرة أو عند فشلها، كما تنص عل

وجوبا " .... الذكر،حیث توكل في هذه الحالة مهمة المصالحة إلى مفتش العمل الذي یقوم 
حیث یستدعي مفتش العمل طرفي الخلاف " لاالعم لة المصالحة بین المستخدم وممثليبمحاو 

الموالیة ) 04(الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة خلال الأیام الأربعة 
تسجیل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع فیه، ویجب على  للإخطار،قصد

جلسات المصالحة التي ینظمها مفتش طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن یحضروا 
  .)3(العمل

                                                             
  .374الجماعیة للعمل كإطار تنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  ةالاتفاقی ،أحمیة سلیمان) (1
لعلاوي عیسى، الوسائل السلمیة لتسویات منازعات العمل الجماعیةن دراسة مقارنة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  ) (2

  .349ص  2011- 2010ة الجامعیة كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر السن 1القانون، جامعة الجزائر، 
سلیمان ، ألیات تسویة نزاعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري د، م، ج، طبیعة الخامسة سنة  أحمیة )(3

  .100، ص  2010
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 500.00عاقب طرفي الخلاف الجماعي للعمل بغرامة تتراوح ما بین وقد ی
  .)1(ن مبرر شرعيو ددج كل من تغییب عن جلسة المصالحة ب 2000,00دجو

یتبین من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري جعل المصالحة القانونیة أو الإلزامیة عند 
ظهور أي نزاع جماعي في العمل من اختصاص مفتش العمل، ذلك على خلاف القانون 
 الفرنسي الذي یتمیز بتعدد أجهزة المصالحة، وهي اللجنة الوطنیة للمصالحة، واللجان الجهویة

ة أو سام وذلك بالنظر إلى أهمیة المنطقللمصالحة، والتي بدورها یمكن أن یحتوي على عدة أق
الناحیة، وهي تتمیز بتشكیلها الثلاثي من ممثلین للعمال و أصحاب العمل، إلى جانب ممثلین 

 تدعيالعمل إلا یحلّ النزاعات الجماعیة في میة، دور مفتش العمل الفرنسي في للسلطة العمو 
الدور الذي یقوم به مفتش العمل في الجزائر  ،التدخل للبحث عن تسویة ودیة فقط بعكس دور

  .)2(أثناء قیامه بمهمة المصالحة

  .نتائج المصالحة: الفرع الثالث

، إما الوصول إلى حلّ )إلزامیة(ومن نتائج المصالحة سواء كانت اتفاقیة أو قانونیة    
، والتفاوض في إطار لجنة لمجهودات أطراف التشاورءت تتویجا وتسویة بصفة كلیة جا

ما إلى الإخفاق بصفة كلیة أو جزئیة  المصالحة الاتفاقیة أو القانونیة بواسطة مفتشیة العمل وإ
نتیجة لتمسك أطراف النزاع بمطالبتهم ومواقفهم وعدم تنازل أي منها للآخر بتنازلات متساویة 

    .)3(وعادلة

  

  

 

                                                             
  السالف الذكر  02/ 90من القانون  53المادة ) (1

  .77بق ، ص اكمال، آلیات تسویة نزاعات العمل الجماعیة في القانون الجزائري والمقارن ، المرجع الس مخلوف) (2
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بعد دراستنا لموضوع مفتشیة العمل ودورها في حل نزاعات العمل تبین لنا بعض النتائج 
  :من هذه الدراسة والتي نوردها وفقا لما یلي

إن تفتیش العمل یتمثل في مجموعة من الإجراءات الوقائیة والرقابیة التي تقوم بها أجهزة  -
العمل التابعة لإدارة  المتمثلة في وزارة العمل، وذلك بهدف التطبیق الفعال تفتیش 

ذا ما یؤدي إلى تحسین لأحكام قانون العمل، والقوانین الأخرى، المكملة لقانون العمل ه
ل بین أطراف عقد العمل، وترشیدهم إلى أفضل السبل الواجب إتباعها علاقة العم

 .لتحسین هذه العلاقة
القرن التاسع عشر اي وجود لتفتیش العمل بالمعنى المعروف حالیا، ویرجع لم یكن قبل  -

رف، كما ان هذه في القطاع الریفي مع وجود بعض الحذلك الى ان معظم العمال كانوا 
رف  في بدایة تطلق علیه باسم الثورة الصناعیة التي لم تعحدثا جدیدا أالفترة عرفت 

لاقات العمالیة، لكن مع بدایة القرن العشرین الامر للدولة بحق التدخل في اطار الع
ذلك الى التدخل التشریعي لتنظیم  أدى  ...ظهرت عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

علاقات العمل، والذي لا یكون ذا جدوى ما لم یتوفر جهاز تفتیش فعال وهكذا كان 
بة للدول العربیة فقد اما بالنس ,میلاد اجهزة تفتیش العمل في اروبا مطلع القرن العشرین

في انشاء هذه الاجهزة، ذلك بسبب ان هذه الدول كانت خاضعة ‘ كانت متأخر
للاستعمار من طرف الدول الأوربیة من جهة، وكذا التخلف الاقتصادي  من جهة أخرى 

 .مما أدى ذلك إلى تأخر في دخول الصناعة الحدیثة التي تستدعي وجود جهاز رقابي
 

قلیمي بموضوعكما لوحظ من خلال ا - تفتیش العمل، سواء من  لدراسة اهتمام دولي وإ
 .خلال منظمة العمل الدولیة ومكتب العمل الدولي أو على المستوى الدول العربیة

كما تضمنت هذه الدراسة  مجال تطبیق نظام تفتیش العمل، ذلك كل من المعاییر  -
الدولیة والعربیة، وكذا مجال التفتیش حسب التنظیمات الوطنیة، التي كانت محل 

من التفتیش، وهناك من أقر بخضوع أقر باستثناء بعض القطاعات فهناك من اختلاف 
تصادي والصناعي والتجاري والزراعي تفتیش العمل إلى جمیع قطاعات النشاط الاق

 .والخدمات
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الإداري لجهاز تفتیش العمل والذي یتطلب كما تضمنت هذه الدراسة أیضا التنظیم  -
سن سیر عمله وأداء واجبه على أكمل حتعاون مع عدة جهات أخرى، من أجل كفالة 

ا بالعمال و أصحاب العمل، ومنظماتهم، إلى التعاون مع الإدارات  الحكومیة وجه، بدءً
 .الأخرى في الدولة، وكذا بالتعاون مع السلطات القضائیة

وفي إطار الدراسة تناولنا دور جهاز تفتیش العمل في حلّ نزاعات العمل إذ لهذا الجهاز  -
د الم صدر الأساسي لقانون دور رقابي في الأصل وهذه الرقابة تشمل التشریع الذي یعّ

ئح التي والتي یقصد بها القرارات التنظیمیة واللواالعمل، أو من خلال التشریعات الفرعیة 
تصدرها السلطة التنفیذیة، تنفیذ القانون العمل النافذ في الدولة، كما یدخل في هذا 

 لمفحسب بل أن رقابة جهاز تفتیش العالسیاق الاتفاقیات الدولیة والعربیة، ولیس هذا 
والصحة  ساعات العمل والأجوركام الخاصة بتشمل العدید من المسائل التفصیلیة كالأح

 .الخ...والسلامة المهنیة
بالإضافة إلى دور هذا الجهاز في الرقابة له، دور وقائي الذي یقوم على عدة صور  -

مخاطر العمل، وكذا الإبلاغ عن ومجالات تتمثل في النصح والإرشاد والوقایة من 
 .وص القانونیةالقصور التشریعي، نظرا لقرب المفتشین من التطبیقي الحي للنص

إلى جانب هذه الأدوار له دور تصالحي الذي من خلاله یرمي إلى فض مختلف  -
النزاعات التي قد تنشأ بین الطبقات العمالیة من جهة أولى، وأرباب العمل من جهة 

    .أخرى سواء كانت هذه النزاعات فردیة أو جماعیة
الدراسة یمكننا أن نخرج  بعد التطرق إلى مختلف النتائج التي استخلصنها من هذه 

  .بمجموعة من التوصیات الضروریة، والتي نسردها كالتالي
تطویر التشریعات بما یكفل تضمینها للوظائف الرقابیة والإرشادیة التي تقوم بها أجهزة  -

 .تفتیش العمل، وتلافي   القصور التشریعي الذي یعتري بعضها من هذا الجانب
 . یش العمل لما له من دور بارز في تحسین علاقات العملایلاء المزید من الاهتمام بتفت -
العمل على توسیع مجال نشاط أجهزة تفتیش العمل لیشمل مختلف القطاعات، ومنشآت  -

 .العمل
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أجهزة تفتیش العمل من خلال توفیر العدد الكافي من المفتشین المؤهلین بما یسمح  دعم -
 .لهذه الأجهزة من ممارسة وظائفها، ومواكبة الزیادة السریعة في عدد المنشآت والعمال

توفیر المستلزمات الضروریة ووسائل العمل الحدیثة لتفعیل دور أجهزة تفتیش العمل  -
 .على النحو المطلوب وتمكینها من أداء وظائفها

تحسین الأوضاع المادیة والمعنویة لمفتشي العمل، بما یتماشى وأهمیة الوظائف المؤهلة  -
 .إلیهم وتوفیر الحمایة والحیادیة اللازمة لأداء مهامهم على الوجه المطلوب

تعزیز الدور الوقائي لتفتیش العمل بمفهومه الشامل وبصفة خاصة من خلال تنشیط  -
 .ماعي والوقایة من المنازعات العمالیة والمساعدة على تسویقها عند حدوثهاالحوار الاجت

بشأن تفتیش  19دعوة الدول العربیة إلى التي لم تصادق على الاتفاقیة العربیة رقم  -
العمل إلى المصادقة علیها باعتبارها الإطار الذي یدعم ویعزز أجهزة التفتیش في الدول 

 .لجزائریةالعربیة، بما في ذلك الدولة ا
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I. الكتب والمؤلفات: 
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة نزاعات العمل والضمان الاجتماعي في القاني الجزائري،   -1

 .2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر سنة 
أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان  -2

 .2013الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة  -بن عكنون -المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة
 . 1985حسان الجیلالي، التنظیم والادارة، دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،سنة، -3

في مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردیة، الجزء الاول  خالفي عبد اللطیف، الوسیط -4
المطبعة والوراقة الوطنیة، زنقة أبو عبیدة الحي المحمدي، مراكش، الطبعة الأولى، سنة 

2004. 
 .2015دیدان مولود، مدونة العمل، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر ، طبعة  -5

جتماعیة، النظریة العامة للقانون عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الا -6
 .2005الاجتماعي في الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دون طبعة، سنة 

عصام یوسف القیسي، التنظیم الاجتماعي للعمل، مطبعة بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -7
 .1995سنة 

دیة والجماعیة، دار جسور، هدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقة العمل الفر  -8
 .2003دار الریحانة للكتاب، الطبعة الثانیة، سنة 

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة، في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في  -9
 .2003الجزائر،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، سنة 

، هیئة المعاهد الفنیة، 1987نة لس 71یوسف الیاس، الوجیز في شرح قانون العمل، رقم  -10
 .1989-1988معهد الإدارة، الرصافة، سنة 
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II.  الرسائل الجامعیة : 
لتنظیم علاقات العمل في التشریع  كإطارأحمیة سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل   -1

- 2008لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  أطروحةالجزائري، 
2009. 

، مذكرة ماجستیر في العلوم والأفاقالعمل في الجزائر، التطور  مفتشیهخنیش رابح،  -2
 .2012-2011ومالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،  إدارةالقانونیة، تخصص 

لعمل الدولیة في تطویر القانون الدولي الاجتماعي، مذكرة دراقي هبة خدیجة، دور منظمة ا -3
لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2000-2001. 
، دور مكاتب المصالحة في تسویة النزاعات الفردیة في العمل، إیمانسحنون منى ومجراب  -4

-2007 علیا للقضاء، الدفعة السادسة عشرالمدرسة ال إجازةمذكرة تخرج لنیل شهادة 
2008. 

المهني لدى مفتشي العمل، دراسة میدانیة بالمفتشیة الجهویة  الأداءسمیر یوسف خوجة،  -5
لسطیف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص تنظیم وعمل، قسم علم 

 .2006-2005معة الجزائر، والاجتماعیة، جا الإنسانیةالاجتماع، كلیة العلوم 

الصلح والوساطة القضائیة  -عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة -6
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود والإداریةالمدنیة  الإجراءاتطبقا لقانون 

 .2012-2011والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
زاعات العمل الفردیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عشاش عبد االله، تسویة ن -7

 ، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرالماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق
2010. 

 العمل، مذكرة لنیل شهادة الماسترعمارة نادیة، دور مفتشیة العمل في تنظیم علاقات  -8
والاجتماعیة، جامعة  الإنسانیةیة العلوم تخصص تنظیم وعمل، قسم علم الاجتماع، كل

 .2012-2011البویرة، 
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، مذكرة لنیل الاقتصادیةالعمل في نطاق المؤسسة العمومیة  منازعاتقریشي بن شرقي،  -9
 ، جامعة الجزائرالإداریةشهادة الماجستیر، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم 

2002. 
یات منازعات العمل الجماعیة، دراسة مقارنة، لعلاوي عیسى، الوسائل السلمیة لتسو  -10

- 2010، 1لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  أطروحة
2011. 

 یة في القانون الجزائري والمقارنمخلوف كمال، آلیات تسویة نزاعات العمل الجماع -11
جامعة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق

 ).ن.س. د(مولود معمري تیزي وزو 
یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -12

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلی
 .2013-2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

III. مقالات، بحوث وتقاریر: 

، مكتب الأعمالالاستراتیجیات والممارسات في مجال تفتیش العمل، البند الثالث من جدول  -1
 .جنیف، .2002، نوفمبر 297العمل الدولي الدورة 

تشریعات العمل، دراسة  مقارنة في   إنفاذفي كفالة  فیصل علي، تفتیش العمل ودورهعلي   -2
نظم وقوانین العمل بدول مجلس التعاون ومعاییر العمل الدولیة والعربیة، سلسلة الدراسات 

، المكتب التنفیذي  ، ص ب المنامة، مملكة البحرین، 82الاجتماعیة والعمالیة، العدد 
 .2014، سنة الأولىالطبعة 

 مجلة العمل الفردیة، الفكر البرلماني المصالحة ودورها في  حل نزاعاتعمار بوضیاف،  -3
الجزائر، فیفري  15العدد  الأمةمتخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، یصدرها مجلس 

2005. 
العدد  الإنسانیةفي مجال علاقات العمل، مجلة العلوم  وأهمیتهاالعمل  مفتشیهغریب منیة،  -4

 .2007توري قسنطینة، الجزائر، دیسمبر جامعة من -أ–مجلد  28
: محمد طارق، مقال منشور بالمجلة الالكترونیة على المرقع -5

 http://www.macoco.drot.com 
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تصدر عن  ، مجلة معارف، مجلة علمیةللأجرمخلوف كمال، الحمایة الحمایة القانونیة  -6
 .2014، دیسمبر 17اولحاج قسم العلوم القانونیة، البویرة العدد محند  أكليجامعة 

منظمة العمل الدولیة، تفتیش العمل في ضوء مستویات العمل الدولیة، بحث منشور في  -7
من سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء  23العدد رقم 

، سنة الأولىاون لدول الخلیج العربیة، الطبعة العمل والشؤون الاجتماعیة بدول مجلس التع
1993. 

من  23التفتیش على شروط وظروف العمل، بحث منشور في العدد رقم  ،یوسف الیاس -8
سلسلة الدراسات الاجتماعیة والمالیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشؤون 

 . 1997، الأولىالاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الطبعة 
 الحاضر وتحدیات المستقبل أزماتیوسف الیاس، تفتیش العمل في الدول العربیة، بین  -9

 .2012العمل والتشغیل، تونس،  لإدارةمنشورات المركز العربي 
IV.  الاتفاقیات والتوصیات: 

بشأن تفتیش العمل في الصناعة والتجارة التي اقرها المؤتمر  81اتفاقیة العمل الدولیة رقم  -1
 .1947العام لمنظمة العمل الدولیة بجنیف سنة 

بشأن مستویات العمل التي أقرها مؤتمر العمل العربي سنة  1966الاتفاقیة العربیة رقم   -2
1966. 

بشأن تفتیش العمل في الزراعة التي اقرها المؤتمر العام  129اتفاقیة العمل الدولیة رقم  -3
 .1969لمنظمة العمل الدولیة بجنیف سنة 

 .1976بشأن مستویات العمل التي أقرها مؤتمر العربي سنة  6قیة العربیة رقم الاتفا -4

بشأن بیئة العمل التي أقرها مؤتمر العمل العربي سنة  13الاتفاقیة العمل العربیة رقم   -5
1981. 

بشان المبادئ العامة لتنظیم نظم التفتیش لضمان تطبیق القوانین  20التوصیة الدولیة رقم   -6
 .1989صة بحمایة العمال التي اقرها مؤتمر العمل الدولي سنة واللوائح الخا

 .1998بشأن تفتیش العمل التي أقرها مؤتمر العمل العربي سنة  19الاتفاقیة العربیة رقم  -7
 .1998بشأن تفتیش العمل التي أقرها مؤتمر العمل العربي سنة  8التوصیة العربیة رقم   -8
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V. النصوص القانونیة والتنظیمیة: 

 :النصوص التشریعیة: أولا

المتعلق بتمدید العمل التشریع  1962دیسمبر  31المؤرخ في  157- 62:القانون رقم -1
 .1963جانفي  11مؤرخة في  02ر عدد .الفرنسي، ج

ر رقم .المتعلق بالعدالة في العمل، ج 1975أفریل  29المؤرخ في  32-75الأمر رقم  -2
 .1939لسنة  39

العمل،  مفتشیةالمتعلق باختصاصات  1975فریل أ 29المؤرخ في  33-75الأمر رقم   -3
 . 1975لسنة  39ر .ج

المتضمن القانون الأساسي العام  1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم  -4
 .1978أوت  8مؤرخة في  32ر عدد .للعامل، ج

المتعلق بالوقایة وتسویة الخلافات  1982جویلیة  2المؤرخ في  05-82القانون  -5
 .  07ر عدد .ج الجماعیة للعمل،

المتعلق بنزاعات العمل الجماعیة  1990فیفري  6المؤرخ في  02-90القانون رقم  -6
 .1990فیفري  7مؤرخة في  6ر عدد .وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج

 06ر عدد .، یتعلق بمفتشیه العمل، ج1990فیفري  6المؤرخ في  03-90القانون رقم  -7
 .1990فیفري  7مؤرخة في 

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990نوفمبر  6المؤرخة في  04-90م القانون رق -8
 .1990سنة  06ر عدد .العمل، ج

ر .ج المتعلق بالمدة القانونیة للعمل ،1997جانفي  11المؤرخ في  03-97الأمر رقم  -9
 .1997جانفي  12مؤرخة في  3عدد 

  :النصوص التنظیمیة: ثانیا

المتعلق بتنظیم المفتشیة  1990جویلیة  14، المؤرخ في 209-90رقم  فیذيالمرسوم التن -1
 .29ر عدد .العامة للعمل وسیرها، ج
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، المتضمن تحدید كیفیات 1991أوت  10المؤرخ في  273-91المرسوم التنفیذي رقم  -2
 .1991، أوت 38ر عدد .انتخاب المساعدین وأعضاء مكاتب المصالحة، ج

، یتضمن تنظیم المفتشیة 2005جانفي  6المؤرخ في  05-05المرسوم التنفیذي رقم  -3
 .العامة للعمل وسیرها

  :باللغة الفرنسیة: ثانیا

I- Documents : 
1- B-I.T Administration du travail et inspection du travail ; Conférence 

internationale du travail 100ème Session, Genève, 2011. 
II- Textes juridiques : 
1- Loi de 22 Mars 1841 sur la protection des enfants au Travaille Dans Les 

Manufactures Usine Et Ateliers.travaille-emploi-gouv.Fr/img/pdf. 

  :باللغة الإنجلیزیة: ثالثا

1- Labour inspection – General survey by the commitee of experts on the 
application of conventions and recommendation international labour, 71ème 
session 1985. Geneva. 

2- Labour inspection. Pureposes and practice, Beneva. 1976. 

  :المواقع الإلكترونیة: رابعا

- www.wikipidia.org/wiki/inspection-du-tavail. 
- www.marocodroit.com. 
- www.ilo.org/normlex/fr. 
- www.olo.org/public/french /bureau/LEG.PDF. 
- www.alolabour.org/Recommondation-8PDF. 
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  50  نظام المصالحة في مجال منازعات العمل أهداف: الفرع الثالث
  50  التقليل من المنازعات العمالية:  أولا

  50  )العامل وصاحب العمل(المتنازعة  الأطرافثانيا التسيير على 
  51  القضائيةتخفيف عبئ المنازعات على الجهات : ثالثا

  51  نظام المصالحة في حل نزاعات العمل الفردية: المطلب الثاني
  52  نظام المصالحة عن طريق مفتش العمل: الفرع الاول
  54  نظام المصالحة عن طريق مكاتب المصالحة: الفرع الثاني
  56  المصالحة إجراءات: الفرع الثالث

  56  )العامل(المدعى  حضورالمتخذة في حالة عدم  الإجراءات: أولا
  56  )صاحب العمل(المدعى عليه  حضورالمتخذة في حالة عدم  الإجراءات: ثانيا

  57  نظام المصالحة في حل نزاعات العمل الجماعية: المطلب الثالث
  58   الإصلاحاتنظام المصالحة قبل مرحلة : الفرع الاول

  59  اللجنة البلدية للمصالحة: أولا
  60  الولائية لاتقاء الخلافات الجماعية وتسويتهااللجنة : ثانيا
  61  اللجنة الوطنية لاتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها: ثالثا

  62   الإصلاحاتنظام المصالحة في مرحلة : الفرع الثاني
  62  المصالحة الاتفاقية :أولا
  63  المصالحة القانونية: ثانيا

  64  نتائج المصالحة: الفرع الثالث
  65  الخاتمة

  70  قائمة المصادر والمراجع
    قائمة الملاحق
  بشأن تفتيش العمل في  1947لسنة  81الاتفاقية الدولية رقم : 01الملحق رقم 



 فهرس الموضوعات
 

 

  الصناعة والتجارة
    بشأن تفتيش العمل 19الاتفاقية العربية رقم : 02الملحق رقم 
    يتعلق بمفتشيه العمل 90/03القانون : 03الملحق رقم 

    فهرس المحتويات

 


